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الحمد الله الذي وهبني عقلا مفكرا، ولسانا ناطقا، وأنار دربي ويسًر أمري لإنهاء هذا العمل وبالصلاة والسلام 

لعمل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذا كان الإهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء، فأهدي ثمرة هذا ا

  .المتواضع

 إلى التي على وساط الأوجاع ولدتني، وبأيدي الآلام ربتني، وبعيون التعب رعتني، وبصدر المشقات

أمي حفظها : حملتني، إلى التي كانت لي الأب والأم في نفس الوقت، التي لم تبخل عليا يوما بدعائها

 .االله ورعاها

إلى أختي حفظها االله. 

ني، إلى رمز الصبر والكفاح، إلى الذي لطالما تمنى أن يقر عينيه برؤيتي إلى من تكفل بي ورباني وعلم

 .جدي رحمه االله وأسكنه فسيح جناته: في يوم كهذا، أهدي تخرجي ونجاحي إلى

جدتي حفظها االله وأطال في عمرها: إلى التي من كانت لي أم الثانية، إلى نبع الحنان . 

 سيح جناتهرحمه االله وأسكنه ف" مراد"إلى روح خالي. 

داسين، ثيزيري، ياستينا، عبد االله، مراد، داليا، إلينا، ماسيليا، تسعديت: إلى أخوالي وزوجاتهم وأولادهم.

لونيس، إناس، أكسيل، آنيا، أيلانا: إلى خالاتي وأولادهن.

إلى من تقاسمت معهم مقاعد الدراسة، ومن جمعني بهم القدر في الحي الجامعي.

 تي ولم تحملهم مذكرتيإلى من حملتهم ذاكر. 

إلى من يعرفني من قريب ومن بعيد. 

إلى كل من تصفح هذه المذكرة وانتفع بها وتذكرنا بدعائه.  

هاشمي كوسيلى



الحمد الله الذي وهبنا التوفيق والسداد ومنحنا الثبات والقوة وأعاننا على إتمام هذا العمل 

 :ن الذي يقول المولى عز وجل فيهماالمتواضع، الذي أهديه إلى الوالدين الكريمي

 "وبالوالدين إحسانا" 

إلى قرة عيني ، و "يزيد"و " نجيب"بالذكر خالي  إلى كل العائلة الكريمة كل واحد بإسمه، وأخص

 ".كاميلية"أختي الصغيرة 

  .إلى كل من كان لي سراجا منيرا في الحياة من قريب أو بعيد

موهوس سليمان



، نسأله أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نتقدم بشكر تم هذا العمل ي بفضلهالذنشكر االله 

قبولها الإشراف على هذا  على الدكتورة موساوي ظريفةاعتزاز للأستاذة الكريمة وكلانا فخر و 

بخالص كما نتقدم   هƾǟ¤�¾Ȑƻ�Ƣđ�ƢǼƫ®Ƣǧ¢�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ¦®البحث وعلى متابعتها له و 

، كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر ضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرةشكر لأعال

حترام لأساتذة جامعة مولود معمري، قسم الحقوق، الذين كان لهم الفضل في والإمتنان والإ

  .تكويننا الدراسي



قائمة أهم المختصرات

الدیمقراطیة الشعبیةائریةللجمهوریة الجز رسمیةجریدة.................:ج.ج.ر. ج

إلى صفحةمن صفحة..:..................ص ص

صفحة........................:ص

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة...................إ .م .إ .ق
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:مقدمة

تمد على الملكیة الجماعیة یع الذي الاشتراكيالنظام لستقلاالإتبنت الجزائر غداة 

التي قتصادیةالإزمة الأ بعدلكن ، الاقتصادیةنشطة الأحتكار الدولة لمعظم إ نتاج و الإلوسائل 

تتفاقم، جتماعیةالإو  قتصادیةوالإت السیاسیة لارول، بدأت التحو نهیار أسعار البتإتسبب فیها 

ث بادرت الدولة الجزائریة  وضاع السائدة، حیالألى البحث عن نمط جدید لمعالجة مما أدى إ

الذي یعتمد على آلیات قتصاد السوق إنظام  يیا، وتبنجذر قتصادهالإالمحیط القانوني تغییر ل

.میكانیزمات حدیثةو 

الجزائري وضع إجراءات قانونیة على المشرعلازماأمام هذا التوجه الناشئ أصبح 

قتصادیة الكبیرة التي تشهدها الإ تلاالتحو مع تتواكب نموذج الجدید و النوعیة تتماشى مع و 

تخلى عن مبادئ ال لخلاوقد تجلى ذلك بوضوح من المحلیة،قلیمیة و الإمیة و سواق العالالأ

قتصادیة إ إصلاحاتتنفیذ زمة و لقتصادیة مإخلق بیئة  إلىالذي یهدف النظام القدیم و 

.العولمةمن الحریات و  ةجدیدمرحلةوقانونیة لتصحیح الوضع والدخول في 

، العام قتصاديالإقتصاد السوق كأساس للنظام إعتماد منهج إعلى  كما أكد الدستور

ثبت عدم فعالیته في مواجهة أالذي  قتصادالإمراقبة القدیم في إدارة و الأسلوبالتخلي عن و 

التنافسیة للمؤسسات و  الإنتاجیةالتجارة الذي یوفر أرضا خصبة للتنمیة و  قتصادالإعولمة 

حریة التجارة والصناعة مضمونة، :"1996من دستور 37نصت المادة  قد ،قتصادیةالإ

لیؤكد 2016في هذا الصدد جاء التعدیل الدستوري لعامو   ."تمارس في إطار القانون

تكریس مبدأ حریة التجارة خلالقتصاد السوق من إونظام قتصادیةالإحریة مجددا على ال

على  01- 16رقم  الأمرمن 43ث نصت المادة التجارة الخارجیة حیو  ستثمارالإوالصناعة و 

"یليما ثم من ".....تمارس في إطار القانونالتجارة معترف بها و و  الاستثمارحریة :
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حریة التجارة والإستثمار والمقاولة مضمونة، ":61تنص المادة 2020خلال  تعدیل دستور

1."وتمارس في إطار القانون

المنافسة تطبیق قواعد و  الاقتصادیةلتحقیق التنمیة یعتبر مبدأ حریة المنافسة وسیلة

أن ذلك  لا، إالدخول الحر للأعوان الإقتصادیین إلى السوقالتي تعمل على تشجیع الحرة 

مما قتصادیةالإ بالمعاملاتضرارالإالمنافسة و  علىإلى تأثیر سلبي یمكن أن یؤدي

ضمان حسن سیر السوق حظر قانون المنافسة ولحمایة هذا المبدأ و  هدافأیتعارض مع 

واحدة من ستئثاریة التي هي الإالعقود  بالأخصفة الممارسات المقیدة للمنافسة و المشرع كا

بالمنافسة الإخلالالتي تؤدي إلى و  قتصادیینالإبین المتعاملین ستعمالاإ الأكثرالممارسات 

شروط التوفرت فیها إذا  خطیرةحیث أن هذه العقود تصبح داخل السوق هاالحد منو  عرقلتهاو 

المشرع لإدراجها ضمن قائمة الممارسات المحظورة ضمن قواعد بالمطلوبة قانونا ما دفع 

2.المتممالمعدل و ،المتعلق بالمنافسة،03-03الأمر رقم

عدم تعریف نلاحظأننا  إلاستثئاریة جدیدة في قانون المنافسة الإعتبار العقود إرغم  

هذه المتعلقة بفي الدراسات الملاحظصة مع النقص ، خابیان معالمهاالمشرع لها و 

الممارسة ضمن المنظومة هذه  ستحداثلإأن المشرع كان سابقا علماة الإستئثاریة الممارس

دیسمبر 7مؤرخ في 438-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور1-

، صادر 76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 28علق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء ، یت1996

، صادر 25، ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8

، المتضمن التعدیل 2008بر نوفم15مؤرخ في ال 19-08رقم قانون ، معدل ومتمم بموجب ال2002أفریل  14في 

6مؤرخ في01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر16، مؤرخ في 63ج عدد .ج.ر.الدستوري، ج

معدل ومتمم بموجب ،2016مارس  7في  ، صادر14 ج عدد.ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 

یتعلق بإصدار التعدیل ،2020دیسمبر  30في  مؤرخ 442- 20رقم التعدیل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

.2020دیسمبر 30صادر في ،82ج عدد .ج.ر.، ج2020نوفمبر 1الدستوري، المصادق علیه في استفتاء 

جویلیة 20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2

2، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25المؤرخ في 12-08وجب القانون رقم ومتمم بم، معدل2003

، صادر في 46 ج عدد.ج.ر.، ج2010أوت  15المؤرخ في 05-10ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل2008جویلیة 

  . 2010 أوت 18
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على  نصیمن بینها التشریع الفرنسي لم ت المقارنة و حیث نجد التشریعا،عندناالتشریعیة

ما دفعنا من خلال هذه المحظورة اتالاتفاقضمن صور إكتفى بإدراجهاهذه الممارسة و 

في قانون المنافسة لعقود الاستئثاریةكیفیة تنظیم المشرع الجزائري لالدراسة للتساؤل عن 

  ؟03-03الأمر رقم 

انب المحیطة بالموضوع بمختلف الجو لماملإلالمطروحة و الإشكالیةعن  للإجابة

المفاهیمي للعقود  الإطاربیان على المنهج الوصفي التحلیلي ل هذه عتمدنا في دراستناإ

مكرسة قانونا تحدید الإجراءات الو  ،)الأولالفصل (قانون المنافسة على ضوءستئثاریة الإ

.)الفصل الثاني(لمتابعة هذه العقود 



4

الفصل الأول

ستئثاریة في قانون المنافسةالإ مكانة العقود

لأعمال بشكل سلیم من أبرز أهداف عتبر تحقیق الكفاءة الاقتصادیة وضمان سیر ای

بالتدخل من خلال تنفیذ الأمر  يقانون المنافسة لتحقیق هذا الهدف، قام المشرع الجزائر 

وفي إطار هذا الأمر، تم فرض حظر على .المتعلق بالمنافسةوالمتمم،المعدل03-03

الممارسات "باسم جمیع الأنشطة التي تُعیق اللعبة التنافسیة في السوق، والتي یُعرف علیها

ومع ذلك، هناك مجموعة من الممارسات التي تم توسیع نطاق حظرها ."المقیدة للمنافسة

هذه  وقد تم تصنیف.بموجب هذا القانون نظرًا لتأثیرها السلبي البارز على السوق الجزائریة

عقود مفهوم الالمنافسة مع بیان، یمكن أن تقید "ستئثاریةإممارسات "الممارسات بوصفها 

ومع بیان ،)المبحث الأول(وصورهاتمییزها عن بعض الممارسات المشابهة لهاستئثاریة و الإ

.)الثانيالمبحث ا("الشكلیة والموضوعیة"ستئثاریة حظر العقود الإشروط
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المبحث الأول

ستئثاریةالإطار المفاهیمي للعقود الإ

 لكفي ذ ونؤ ویلجنافسة حترام شروط المإبعدم الاقتصادیین الأعوانیقوم بعض 

والأسالیبمن بین هذه الطرق القضاء على المنافسة في السوق، و سالیب وطرق من شأنها لأ

، التعسف الاقتصادیةالقوة و أالهیمنة  ةوضعیستغلالإ يالمحظورة والتعسف فتفاقاتالإنجد 

ا المشرعوالتي أخضعهالإستئثاریةالممارسات ، و الاقتصادیةوضعیة التبعیةستغلالإفي 

المتعلق ،03-03رقم  الأمرمن 10لمبدأ الحظر المطلق وذلك بموجب المادة الجزائري

.المتمم، السالف الذكر، المعدل و بالمنافسة

رغم ذلك نجد أن حقیقیا في وجه المنافسة الحرة، و ستئثاریة عائقا تشكل العقود الإ

ن قانون المنافسة إشارة للمقصود المشرع الجزائري لم یفصل فیها في الشكل الكافي فلم یتضم

).المطلب الثاني(ولا حتى بیانا صورها ، )المطلب الأول(هذه العقودب
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المطلب الأول

مفهوم العقود الإستئثاریة

، المتعلق 03-03من الأمر رقم 10المادة بموجب المشرع الجزائري یحظر

لمقیدة للمنافسة ات الإستئثاریة االسالف الذكر، كافة الممارسبالمنافسة، المعدل والمتمم،

التعسف و الأعمال المدبرة و قي الممارسات الأخرى والمتمثلة في الاتفاقات بشكل مستقل عن با

قتصادیة غلال وضعیة التبعیة الإستعن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، والتعسف في إالناتج

.كذا البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفيو 

نتمكن ، وحتىستئثاریة، العقود الإقانونائثاریة المحظورة ستالممارسات الإضمننجد

ثم تحدید التأصیل ، )الفرع الأول(تعریفهابالتزمنا بدایةدقیقة من دراستها بصورة واضحة و 

وأخیرا تمییزها عن بعض الممارسات المشابهة لها، )الفرع الثاني(القانوني لحظر هذه العقود

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

لإستئثاریةاتعریف بالعقود ال

في الجزائري ممارسة مستحدثة، إذ لم ینص علیها المشرع ستئثاریةالعقود الإتعد 

ارسة من حیث عدم تحدیده لهذه المم، من الملاحظ 1)الملغى( 06-95رقم قانون المنافسة 

ر هذه هذا ما یترك فراغا قانونیا إذ أنه اكتفى بذكر آثاأركانها وصورها و بیان تعریفها و 

فیفري  22في  ، صادر09ر، عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -1

).ملغى(1995
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التوزیع في حتكاربإوتسمح بها الممارسة كونها معرقلة لحریة المنافسة أو تحد منها أو تخل 

.1السوق

ستئثار لغة بدایة تحدید المقصود بالإما یؤكد أنه لتقدیم تعریف دقیق للعقود الإستئثاریة وجب 

.)رابعا(وقانونا .)ثالثا(، فقها )ثانیا(صطلاحا ، إ)أولا(

ستئثارللإ اللغوي التعریف: أولا

یستأثر فهو ،استأثروالإنفراد وهو مأخوذ من فعل الاستحواذلغة هو  ستئثارالإ

ستأثرإقول فلان نالإنفراد بالشيء و من الاستئثارو 2أي توفاهلانااالله ف استأثرویقول ،مستأثر

هو  الاستئثارعلى  للدلالةوغالبا المصطلح الذي یستخدم ، 3أي خص به نفسه ءبالشي

الحصول على والذي یدل على Exclusivité)( حالذي یقابله بالفرنسیة مصطلالحصریة

حق أو امتیاز بصفة فردیة مع استبعاد أي مستفید آخر، غیر أنه في أحیان أخرى نجد أن 

"ویقابلهما معا مصطلح "احتكار"یستعمل في نفس المستوى مع مصطلح "استئثار"مصطلح 

Monopole"4.

مجلة ،  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03، العقود والأعمال الاستئثاریة المقیدة للمنافسة وفقا للأمر زقاري أمال-1

ة، تیباز ،اهللالمركز الجامعي مرسلي عبد ،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،والسیاسیةالقانونیةدائرة البحوث والدراسات 

.284، ص 2017، 1، العدد 1لمجلدا

سبسي حسان، ملاوي إبراهیم، شروط حظر العقود الإستئثاریة المقیدة للمنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة، :نقلا عن-2

.120، ص 2018، 1، العدد 5جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، المجلد 

انون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع بن عمیروش ویسام، زیداني كاهنة، حظر الإستئثار في ق-3

7القانون العام الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :القانون العام، تخصص

في القانون صیاد محمد الخامس، عبیدلي عبد المجید، الممارسات المقیدة للمنافسة:أنظر كذلك.14، ص 2019جویلیة 

الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص القانون العام الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم 

.14، ص 2019السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، كلیة الحقوق، جامعة قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص-4

  .84و 83، ص 2017فیفري 23، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1الجزائر 
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، وهو مأخوذ من فعل إستأثر، "والاستحواذالإنفراد"لغة  الاستئثارح المراد بمصطل

، فهو مستأثر، وقد عبر عنه المشرع الجزائري في الصیاغة الفرنسیة لنص استئثارایستأثر، 

.Exclusivité"1"بكلمة 10المادة 

ستئثارللإ صطلاحيالاالتعریف :ثانیا

أن كلمة سالفة الذكر 03-03من الأمر رقم 10یستخلص من مضمون المادة 

معین في السوق قدرة المؤسسة على الإنفراد بممارسة نشاط تستعمل للدلالة على ستئثارالا

أما .المنافسةد حریةیمما یؤدي إلى تقی،بصفة حصریة دون منافسة من الغیرتهأو ممارس

بحت تشمل من قانون المنافسة أص10ستئثار فبعد تعدیل المشرع لنص المادة عن عقود الإ

كل عقود الاستئثار سواء كانت عقود شراء أو بیع أو عقود توزیع إستئثاریة متبادلة أو عقود 

ومصطلح "الإستئثار"ما یؤكد وجود خلط في إستعمال كل من مصطلح .2امتیاز التوزیع

.3حیث یستعملان في الكثیر من الأحیان للدلالة على نفس المعنى"الإحتكار"

للإستئثار لفقهيالتعریف ا:ثالثا

:مصطلح الإستئثار في تعریفه للحق، حیث جاء فیه أنه"دابان"إستعمل الفقیه 

إستئثار شخص معین بشئ أو قیمة معینة یخول له التسلط والإقتضاء ویهدف إلى تحقیق "

.4ملحة یحمیها القانون لأنها ذات قیمة إجتماعیة

بحیث ربطوا كل من مصطلح ،الاستئثارلمصطلح بإسهابالفقهاء  هذا، وقد تعرض

موقفهم على توفر الاقتصادبحیث أسس رجال ،على نفس المعنىد لتأكیستئثاروالا الاحتكار

الخدمات دون أن یكون لها السلع و بإنتاجشرطین هما أن توجد في السوق شركة واحدة تقوم 

، مجلة الدراسات الحقوقیة، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "عقود التوزیع الإستئثاریة المقیدة للمنافسة"سویلم فضیلة، -1

.147، ص8،2017جامعة موالي الطاهر، سعیدة، العدد

ولة، مبدأ سلطان الإرادة في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون معلم خ-2

.55، ص 2019جوان 24الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.84قابة صوریة، مرجع سابق، ص-3

المحمدیة الجزائر،لنشر والتوزیع، لاتها في القانون الجزائري، جسور العامة للحق وتطبیقالنظریة،بوضیافعمار -4

.16، ص2010



9

إلى جانب ذلك و  ،إلى معناه اللغويالاحتكاركما أنهم یرتكزون في تعریف ،بدیل في السوق

بالنتائج السلبیة المترتبة عنه كمنع دخول منافسین جدد إلى السوق الاحتكارربط مصطلح 

ي الذي أصبح یعنتطور موقفهم من هذا المصطلح و فقد أما بالنسبة لرجال القانون ،التنافسیة

قة على سوق منتج معین بعدما كان في السابق یعني لاسیطرة مجموعة من الشركات العم

.1قمعین لیس له بدیل في السو بائع واحد دون غیره على منتجتكارحإ

هكذا نجد أنه على المستوى الفقهي فإن مفهوم الإستئثار كان مرتبطا وممزوجا أیضا 

بمفهوم الإحتكار بینما الآن أصبح هذا الأخیر أكثر توسعا من الإستئثار فرغم كون 

غایة المراد تحقیقها من ورائهما وهي المفهومین مرتبطان مع بعضهما البعض من حیث ال

الإستحواذ على السوق وغلقها في وجه المتنافسین الآخرین وإستبعادهم منها، غیر أننا نرى 

:بمعنى أن الإستئثار هو"الإحتكار"یبقى أضیق وأخص من مفهوم "الإستئثار"أن مفهوم 

وجود مؤسسات تفرد مؤسسة معینة بالإستحواذ على نشاط معین في سوق معینة دون"

، بینما مفهوم الإحتكار أوسع من الإستئثار، إذ أنه لا یعني "أخرى تنافسها في نفس المجال

مؤسسة أو عدة مؤسسات على التفرد الأحادي فقط بل یشمل التفرد المتعدد، بمعنى إستحواذ

نشاط معین في السوق مع وجود مؤسسات أخرى في نفس المستوى لكن لا ترقى إلى نفس 

.2الإستحواذدرجة

التعریف القانوني للإستئثار:رابعا

دة للمنافسة، تسمح لمؤسسة ممارسات مقی هي: بالقولالاستئثاریةلعقود تعریف ایمكن 

بعبارة أخرى هي ممارسات .3ستئثار في مجال الإنتاج، التوزیع، الخدمات أو الاستیرادما بالإ

.86قابة صوریة، مرجع سابق، ص-1

:بدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص-2

.68، ص 2020السیاسیة، جامعة غردایة، قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم 

.284زقاري أمال، مرجع سابق، ص-3
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برام عقود في مجال الإنتاج أو التوزیع أو محظورة قانونا تتیح لمؤسسة الإستئثار الأحادي لإ

.1الخدمات أو الإستیراد، بما من شأنه عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها

بعبارة أخرى، یمكن تعریف العقد الإستئثاري على أنه إتفاق عمل یحمل طابعا 

توزیع والخدمات إستئثاریا یسمح لمؤسسة بالإستئثار في ممارسة نشاطات الإنتاج وال

لممارسة هذه النشاطات والإستیراد، وما ینتج عنه من إحتكار المؤسسة أو العون الإقتصادي

.2وما ینجم عنه من تقیید للمنافسة الحرة النزیهیة

الفرع الثاني

التكریس القانوني لحظر العقود الاستئثاریة

للبلاد آنذاك، ومنه عن النزعة الاشتراكیة رقوانین تعبال ،1995مرحلة ما قبل إن 

یستبعد فیها كل مفهوم لحریة الصناعة والتجارة في صورة حریة المنافسة وتغیب كل مبادرة 

بشكل .صادرة عن المشاریع الخاصة، وفي هذه الفترة أخذت الدولة على عاتقها مهمة القیام

وسیلتها و .قمباشر بوظائف الإنتاج، التوزیع، التجارة الخارجیة، تنظیم الأسعار وضبط السو 

وفي خضم .في المهمة الأخیرة التنظیم الإداري للأسعار وتحدیدها ورقابة احترام هذا التحدید

مرحلة عصیبة كانت الدولة تبحث فیها عن الأمن والاستقرار أكثر من المنافسة تم تحریر 

مرلأاالمنافسة على أن هذا لا یعني البتة تركها من دون قانون ینظمها ویضبطها، لأنه منذ 

نصب تدخل المشرع على حمایة المنافسة بتوفیر الشروط الضروریة إ ،)الملغى( 06-95 رقم

كل ما من شأنه القضاء علیها، وذلك لاعتبارها في نظر المشرع وسیلة لوجودها ومحاربة

رقم ، إذ منع الأمر بهالتحقیق مصلحة الجماعة ورفاهیتها والذي یمنع الممارسات التي تمس 

عقد الفرانشیز نموذجا، مذكرة لنیل شهادة :بوحنة أحلام، جرفي أماني، الممارسات الإستئثاریة في قانون المنافسة-1

محمد الصدیق بن یحي، الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.7، ص 2021جویلیة 14جیجل، 

كشرود رمزي، الممارسات المقیدة للمنافسة ودور سلطات الضبط، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، فرع -2

.31، ص 2019یة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاس:حقوق، تخصص
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علق بالمنافسة الممارسات المنافیة للمنافسة، لكن لم یتم التطرق للعقود والأعمال المت95-06

الملغي للأبواب الثلاثة المتعلق بالمنافسة،03- 03رقم ویعتبر صدور الأمر .الاستئثاریة

المتعلق بالمنافسة بمثابة شهادة میلاد لممارسة جدیدة تعد  06-95 رقم الأولى من الأمر

من الأمر 10والتي لم تعرفها المنظومة القانونیة من قبل، وذلك في المادة مقیدة للمنافسة 

، 1"عقد الشراء الاستئثاري"سمإالمتعلق بالمنافسة الذي أطلق علیها حینها  03-03رقم 

یعتبر عرقلة :"أنهالمتعلق بالمنافسة على ، 03-03رقم من الأمر10نصت المادة حیث

إخلال بها كل عقد شراء استئثاري یسمح لصاحبه باحتكار لحریة المنافسة أو حد منها أو

:"أنهتنص علىكانت السابقة المادة مضمون ل المشرع دعقبل أن ی، "التوزیع في السوق

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل و عقد مهما 

شاط یدخل في مجال مارسة نفي مستئثاربالاموضوعه یسمح لمؤسسةطبیعته و كانت 

  ."رتطبیق هذا الأم

الفرع الثالث

تمییز العقود الاستئثاریة عن بعض الممارسات المشابهة لها

یتطلب الإلمام بالعقود الإستئثاریة تمییزها عن بعض الممارسات التي تقوم بها 

، )أولا(المؤسسات الإقتصادیة خاصة تلك التي تتخذ الشكل التعاقدي كالإتفاقات المحظورة

).رابعا(، وعقد الفرانشیز)ثالثا(، عقود القصر )ثانیا(إتفاقات الربط 

تمییز العقود الاستئثاریة عن الإتفاقات المحظورة :أولا

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مبدأ 03-03من الأمر رقم 6كرست المادة 

ممارسات والأعمال المدبرة تحظر ال:"حظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة بنصها على أنه

والإتفاقات الصریحة أو الضمنیة، عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة والإتفاقیات

.280أمال، مرجع سابق، صزقاري  -1
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حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما 

:عندما ترمي إلى

.فیهاالحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة-

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.إقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

.لانخفاضها

تجاریین، مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء ال-

المنافسة، 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة، 

".السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

تنسیق الجهود بین لمنافسة لا یمنع التعاون و انون ایمكن القول بصورة عامة أن ق

والخبرات لتحسین الإنتاج تبادل المعلوماتت بغرض القیام بدراسات مشتركة، و المؤسسا

أصناف التعاون الذي یجري عادة بین والإنتاجیة، والحد من التكالیف وغیرها من أشكال و 

الصریح أو الضمني بین تفاق أو التفاهم ، إنما الذي یحظره القانون هو الإالمؤسسات

المؤسسات التي تنشط في سوق معینة على تنسیق جهودها بغرض تنظیم المنافسة فیما 

الطلب في السوق، كأن تتفاهم لة السیر الطبیعي لقانون العرض و بینها، بما یؤدي إلى عرق

التموین أو على تحدید سعر معین لسعلة أو خدمة معینة، أو تقسیم الأسواق أو مصادر

ستثمار لإنتاج ووقف التطور التقني أو الإقتصادي معین أو تقلیص اإطعة تاجر أو عون مقا

لتي لم ما إلى ذلك من ممارسات اي تقدیم العطاءات ومنح الصفقات العمومیة و التواطؤ فو 

ستعمالها من إالمثال، لأن الوسائل التي یمكن إنما على سبیلترد هنا على سبیل الحصر و 
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تیال وتزییف قواعد المنافسة كثیرة حیث لا یمكن حصرها في ما ذكره حطرف المؤسسات للإ

1.المشرع

، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  10و 6في مضمون المادتین بالتدقیق 

، نلاحظ أن كلا الممارستین تعرقل أو تحد أو تخل بالمنافسة، السالف الذكرالمعدل والمتمم

ع الجزائري إلى إفراد نص خاص للممارسات الإستئثاریة بما رغم أنه من مبررات توجه المشر 

العقود الإستئثاریة مرده أن الضرر الذي تلحقه هذه الممارسات بالمنافسة یختلف عن فیها 

یبقى وجه الإختلاف الوحید بین النوعین من .الضرر الذي ترتبه الإتفاقات الأخرى

9ستفادة من الإستثناءات الواردة في المادة الممارسات هو إستثناء العقود الإستئثاریة من الإ

2.من قانون المنافسة

یمكن أن تستفید الإتفاقات المحظورة من الإعفاءات أو الإستثناءات المنصوص علیها 

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، بحیث یمكن 03-03من الأمر رقم 9في نص المادة 

جة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي إتخذ أن تستفید الإتفاقات والممارسات النات

تطبیقا له، كما یمكن أن تستفید الإتفاقات التي یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

إقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین الشغل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

هو معمول بشأن والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، ویأتي ذلك عكس ما 

.3العقود الإستئثاریة التي لا تستفید من الإستثناءات السابقة

:عن اتفاقات الربط ةستئثاریالإود تمییز العق)ثانیا

تعرف بأنها رفض بیع المنتوج أو الخدمة إذا لم یتم شراء تسمى كذلك بالبیع المتلازم و 

اني للمستهلك لا على أساس رط البائع بیع منتوج ثتمنتوج آخر أو خدمة أخرى، حیث یش

بهذا لمشتري في شراء المنتوج الأول، و الجودة أو السعر أو الكمیة لكن على أساس رغبة ا

.11بوحنة أحلام، جرفي أماني، مرجع سابق، ص -1

علوم في  اهلعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتور -2

.83، ص 2014بسكرة، الحقوق ـ تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،

.21بن عمیروش ویسام، زیداني كاهنة، مرجع سابق، ص-3



14

-03من الأمر رقم 06ها المشرع الجزائري ضمن المادة لیع نصقد و 1علیه، ءیزید العب

.2الذكر لفالساالمتمم، المعدل و المتعلق بالمنافسة،03

شركات المنتجة للحلیب، لكثرة ال، ما تقوم به بعض فاقاتالاتكمثال عن هذه نجد 

الحلیب، تقوم هذه الشركة بتوزیع الحلیب وفي بعض الأحیان یلزم التجار مادة الطلب على 

إلا لن یوزع الحلیب للتاجر، وعند شرائه بهذه هذا الأخیر شراء حلیب البقرة، و عند شرائهم

3.هلك الحلیب مرفقا بحلیب البقرةالطریقة، یقوم بدوره التاجر بالبیع للمست

كلیهما یقیدان بینهما فمن خلال المقارنة بین الممارستین، نلاحظ وجه شبه واحد و 

ومن خلال ماسبق، توصلنا إلى أن العقود الإستئثاریة تعتبر منافسة، أما أوجه الإختلافال

تكون إحدى صور ممارسة مقیدة للمنافسة قائمة بذاتها، أما إتفاقات الربط فلا تعدو أن 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة، كذلك نمیز العقود الإستئثاریة بأنها أوسع التعسف في إستغلال

4.العقودإتفاقات الربط من حیث النشاطات والتعامل ومن حیث الأعمال و نطاقا من 

:ستئثاریة عن عقود القصرتمییز العقود الإ)ثالثا

تلزم المشتري بشراء سلع أو خدمات من  تإتفاقاتأخذ هذه الأنواع من العقود شكل 

البعض تعاملهما مع بعضهما ، ویتعلق الإتفاق فقط بالطرفین و بائع محدد لفترة زمنیة محدودة

ضمن منطقة جغرافیة محدودة، ولا یخضع أي من الطرفین فیما یتعلق بسلعة محدودة و 

ي على البحث عن تحد هذه العقود من قدرة المشتر لآخر ولا یمثل كل منهما الآخر، و ل

5.التمویلدر بدیلة للتورید و مصا

الحاسي مریم، حظر الإتفاقات غیر المشروعة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون مسؤولیة -1

.162، ص2019المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، سالف الذكر03-03الأمر  رقم من 06انظر المادة -2

براهیم، رحماني رشید، أشكال الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في بلهادي-3

.51، ص2022، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.287، مرجع سابق، ص زقاري أمال-4

.288، صسابقمرجع زقاري أمال، -5
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العاملین في السوق، أن تمنع المنافسة بین البائعین و عقود التعامل الحصریة یمكن ل

على سبیل المثال، قد لا یكون لدى المنتج ما یكفي من منافذ البیع المتاحة لمنتجاته إذا تم 

لى صفقة محدودة زئة الذین وافقوا عمنعه من التجارة مع بعض تجار الجملة أو تجار التج

من ناحیة المشتري، فإن الحصریة تلزمه بشراء السلع حصرا من منتج مع منتج منافس، و 

هذا یجعل الأسعار رته على المنافسة من حیث السعر والجودة و من قدمعین، مما یحد

.ا من هذه العقودالتنافسیة عدیمة الفائدة بالنسبة للمشترین المتبقین الذین یشكلون أیضا جزء

كن كل من العقود والأعمال الإستئثاریة وعقود القصر یم أنمما سبق یمكن إستنباط 

الإخلال بقواعد السوق هذا من جهة، أما من جهة الإختلاف أن تؤدي إلى تقیید المنافسة و 

لقصر إذا كانت العقود الإستئثاریة عبارة عن ممارسة مقیدة للمنافسة قائمة بذاتها، فإن عقود ا

1.یمكن أن تعتبرها صورة من صور التعسف في إستغلال وضعیة الهیمنة

شمل في أاري بعقود القصر یتبین أن الأول ستئثكر كذلك أنه عند مقارنة العقد الإنذو 

توقف عادة تنشطة، بینما عقود القصر بممارسة الأتعلق تنطاقه، كذلك أن عقود الإستئثار 

2.د من البضائع أو العملاء المعنیینعلى موقع النشاط أو النوع المحد

ستئثاریة وعقد الفرنشیزالتمییز بین العقود الإ:رابعا

یوفر عقد الفرنشیز لصاحب الفرنشیز كفاءة أكبر ونفقات أقل ومكاسب مالیة أعلى 

، وفي الوقت نفسه یستفید اصحاب الفرنشیز ةمقارنة بإنشاء فروع للشركة في مناطق مختلف

ا، بالإضافة إلى ذلك، یوفر لهم هذا العقد استثمارا آمنا مع ازدهار مضمون أیضا بنفس المزای

، ویتم تحقیق هدف الاتفاقیة من الابحاث أو المخاطرة في التجریبدون تحمل عبئ إجراء

خلال منح مانح الفرنشیز للمتلقى الاذن باستغلال مشروعه الاقتصادي بنفس الطریقة التي 

، فیستفید المتلقي من خبرةارباح تجاریةأهمیته لتحقیق ن نجاحه و ها المانح والاستفادة میتبع

.المتمم، سالف الذكر، المتعلق بالمنافسة، المعدل و 03- 03رقم  من الأمر7أنظر الماد -1

.288سابق، صزقاري أمال، مرجع-2
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تجربته في ادارة المشروع وشهرة علامته التجاریة طوال مدة العقد مما و  صاحب الفرنشیز

1.یسمح لكلا الطرفین بالحفاظ على الاستقلال القانوني

رنشیز ولم ینظمه بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع لم یقم بتعریف عقد الف

قرب الینا إعتباره الرائد في هذا المجال وأفي قانون خاص وعلیه نرجع الى القانون الفرنسي ب

2.من حیث المنظومة القانونیة

كما ،وعقد الفرنشیز في توافر عنصر الإستئثار في كلیهمایتشابه عقد الإستئثار

ل كل كلا العقدین یشمة، كما أنومة التشریعیة الجزائرییعتبران عقدین جدیدین في المنظ

.النشاطات الاقتصادیةالمجالات و 

التي یتم فیها لابد من تحدید المنطقة الجغرافیة الفرنشیزعقد  يف ختلاف،وجه الإأأما 

كذلك نلاحظ ،الأمورمدة العقد، أما في عقود الإستئثار لم یشار الى هذه استغلال العلامة و 

بینما ،بالسوق وعرقلتهالإخلالإلى  أدى إذا مقیدة للمنافسةأن عقد الإستئثار یعتبر ممارسة

اخذ احد  إذا إلاولا یعاقب علیه لیس محظورللمنافسة و لیس بممارسة مقیدةعقد الفرنشیز

3.الممارسات المقیدة للمنافسةإشكال

المطلب الثاني

صور العقود الإستئثاریة

المتمم، بالمنافسة، المعدل و المتعلق03-03من الأمر رقم10نص المادة جاء 

ي من شأنها تقیید المنافسة كنص عام لمنع كل أشكال العقود الإستئثاریة التسالف الذكر،

یزها عن باقي الممارسات ة خاصة تم، وبهذا یكون المشرع قد جعل لهذه الممارسة مكانالحرة

لشراء الإستئثاریة المقیدة للمنافسة، ویدخل في مجال تطبیق هذه المادة كل أشكال عقود ا

لعقد الفرنشیزفي ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إقجطال فریدة، النظام القانوني -1

.10، ص2016جوان 16قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.20أحلام، جرفي أماني، مرجع سابق، ص بوحنة-2

.291زقاري أمال، مرجع سابق، ص-3
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ثم عقود التوزیع الإستئثاریة ،)الفرع الثاني(وعقود التوزیع الإستئثاریة ،)الفرع الأول(

).الفرع الرابع(إمتیاز التوزیع، وأخیرا عقود )الفرع الثالث(المتبادلة

الفرع الأول

عقود الشراء الإستئثاریة

، المعدل متعلق بالمنافسةال 03-03 رقم من الأمر10المشرع بموجب المادة حظر

ولم ینص منافسة،للأدخلها ضمن الممارسات المقیدة ممارسة جدیدة،والمتمم، سالف الذكر،

ستئثارإفسة الملغى وتتمثل في إبرام عقد متعلق بالمنا 06-95رقم علیها في الأمر 

1.لإحتكار والتوزیعبا

لة لحریة المنافسة یعتبر عرق:"على أنه 03- 03 رقم من الأمر10نصت المادة 

یسمح لصاحبه باحتكار التوزیع في تئثاري كلعقد شراء اسإخلال بها أوأو الحد منها 

2"السوق

هذا العقد ومضمونه، فإنه یمكن القول أن المشرع رغم طبیعةنلاحظ انه بخصوص 

لأمر بإعتباره ممارسة جدیدة یستدعي امنعه لعقد الشراء الاستئثاري فإنه لم یعرف هذا العقد،

3.التعریف بها، وانما اكتفى فقط بمنعه ذاكرا آثاره السلبیة

بین البائعین في عقد الشراء الاستئثاري من خلال إلزام المشتري المنافسةیظهر تقیید 

بالنسبة للمستهلكین بالاقتصار على السلعةالذي هو في المرتبة الأدنى في السوق في توزیع 

یعلو الموزع مرتبة في سلسلة التوزیع دون غیره مما یعني من بائع معین، الذيالسلعةشراء 

فزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص القانون -1

.33، ص 2015الطاهر مولاي، سعیدة، .الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د

مجلة البحوث في العقود المقیدة لها،بن لشهب أسماء، مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات-2

.96، ص 2016، 01، العدد 1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة وقانون الأعمال،

ماجستیر في القانون ، تخصص، قانون البوحلایس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة -3

.28، ص2005، الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة منتوري، قسنطینة 
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امتناعه عن شراء سلعة لتاجر منافس للمنتج البائع، وهنا یبرز عنصر الإستئثار أو الحصر 

1.الذي یعد جوهریا في هذا العقد

الفرع الثاني

ستئثاریةعقود البیع الإ

تجاري الذي تلجأإلیه المؤسسة ستئثاري أو البیع المتلازم ذلك الأسلوب الالبیع الإبعد 

الممونة والتي تكون في مركز قوة من أجل إلزام المؤسسات التابعة لها اقتصادیا على قبول 

خر والذي یكون من نوع آفي بیع احد المنتوجات مرافقا لمنتوج والمتمثلةشروطها التعسفیة،

مما یسمح للمؤسسةفي غالب الأحیان لیست بحاجة إلیه، الأخیرةمخالف، بحیث تكون هذه 

2.الممونة من تحقیق عملیة ممتازة تتحصل من ورائها على أرباح طائلة

لقد ساهم في ظهور هذا النوع من العقود تنوع نشاط التوزیع وتعدد أسالیبه، وتطورها 

المستمر، الذي جعل نجاح عملیات التوزیع مرهون بتملك الوسائل والإمكانیات المادیة 

تسویق الفعال للسلع والخدمات، كل ذلك أدى الى إنفراد المؤسسات بتنظیم والبشریة اللازمة لل

لذي نتج عنه إنقلاب موازین القوى حیث لم یعد المنتج الطرف القوي ا مرالأعملیات التوزیع،

في عقد التوزیع بل أصبح الموزع یتمتع بنفس القوة في التفاوض وأحیانا قد یكون الطرف 

3.دالقوي الذي یفرض بنود العق

الفرع الثالث

المتبادلةستئثاریةعقود التوزیع الإ

الممون بعدم التعامل مع تاجر آخر،من العقود یلتزم كل من الموزع و في هذا النوع

نفس الشيء بالنسبة للموزع أي أنهمع الموزع الحصري و إلا یتعامل  لابمعنى أن الممون 

.150سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص-1

سمیحة علال، جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -2

.14، ص 2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.151سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص 3-
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على بیع منتجات الممون الذي یتعاقدفنشاط الموزع یقتصر،مع ذاك الممون إلایتعامل  لا

معه فقط، ما یجعل الطرفین في وضعیة تبعیة اقتصادیة شدیدة، مع الإشارة إلى أن هذه

والمدة الزمنیة، فالممون و الموزعالجغرافیة قة التعاقدیة تكون محددة من حیث الرقعة لاالع

1.طفي هذا العقد یلتزمان بالتعامل مع بعضهما البعض فق

رع الرابعالف

متیاز التوزیعإعقود 

لى تمكین المانح من تسویق منتجاته من خلال نظام متیاز إیهدف هذا النوع من الإ

بتورید المنتجات محل العقد خلال مده العقد الى الممنوح له  حبحیث یلزم المان،توزیع معین

 كإعلانتسویق في مجال الالفنیةكما یقدم له المساعدات ،الجغرافي المحدد الإطارضمن 

2.وتوفیر قطع الغیارالصیانةعن المنتجات وتقدیم خدمات 

إستغلال ةرخص حیطلق على هذا العقد كذلك بعقد الترخیص حیث یتم بموجبه من

مقابل مبلغ مالي ،له رخصیسمى المآخر شخص ،إلى لكامن قبل المریة التجالامة الع

الجزائري على عقد الترخیص في  عر كما نص المش،3ةمعینجغرافیةقة وذلك في حدود منط

4.المتعلق بالعلامات 06-03 رقممر من الأ09المادة

المرخص له حق بإعطاءهذا النوع من العقود غالبا ما یرتبط أن یلاحظ هنا ومن 

مع تحمله ،نشاطهطقة یكون هو الموزع الوحید لهذه المنتجات في منأن اي  الحصریة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ودلال خلیفة، عثمان یوغرطة، الإتفاقات المقیدة وفقا لقانون المنافسة،ب-1

، ص 2017، ة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوتخصص، قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

27.

، كلیة شهادة الماستر في القانون الخاصلإمتیاز التجاري، مذكرة لنیلابن مبارك عبد الباري، حنین عبد الوهاب، عقد ا-2

.9، ص 2017، جامعة أحمد درایة، أدرار، الحقوق والعلوم السیاسیة

، الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، حامدي بلقاسم، عقد الترخیص بإستغلال العلامة التجاریة، حموته عبد العلي-3

.622، ص 2021، 01، العدد 08عة باتنة ، الجزائر، المجلدمخبر الأمن الإنساني، جام

جویلیة 23، صادر في 44ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالعلامات،ج2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -4

2003.
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ستقلال القانوني الذي وبالرغم من الإ،ات محل الامتیازلمخاطر شراء تلك السلع والمنتج

شراف المنتج إ و  ةبایعمل تحت رقإلا أنه التجاري متیازبحق الإإلیه ل از یتمتع به الموزع المتن

1.إقتصادیةتبعیةمما یجعله في وضع متیازمانح الإ

ثانيالمبحث ال

شروط حظر العقود الإستئثاریة

ر الممارسات الإستئثاریة بصفة مطلقة، ظحینجد أنه في منظور قانون المنافسة،

بإعتبارها تهدف إلى المساس بالمنافسة من خلال تأثیرها السلبي، سواء علیها أو على السوق 

، ویتوجب لحظرها توفر شروط المقیدة للمنافسةتدخل في إطار المعاملات فالمستهلك،  أو

ما ،الف الذكرالمتمم، س، المعدل و سةالمتعلق بالمناف،03-03رقم  الأمرمن 10المادة 

).المطلب الثاني(الموضوعیة و ، )المطلب الأول(الشكلیةالشروطبتعلق منها 

المطلب الأول

العقود الإستئثاریةلحظرالشروط الشكلیة المطلوبة 

، إعفاء على هذا الحظر أيدون أن یرد یةالإستئثار العقود ر المشرع الجزائري ظح

الفرع (والمتمثلة في وجود عقد إستئثاري شروطها الشكلیة تما توفر قائمة كلفتعتبر الممارسة

إستئثار بأخیرا أن یسمح العقد ،)الفرع الثاني(عقد مؤسسة إقتصادیةعلى الأن توقع ،)الأول

.)الفرع الثالث(قانون المنافسةممارسة نشاط یدخل في مجال 

 .153  152صص سویلم فضیلة، مرجع سابق، -1
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الفرع الأول

أن یكون هناك عقد إستئثاري

ة استئثاریعقود  المعنیةالمؤسساتیجب أن تبرمعقود الاستئثاریةالى تقوم وتتحقق حت

نلاحظ أن صیاغة ، الذكر لفةالسا10فیما بینها بشروطها وأركانها، وبالرجوع إلى المادة 

أي كل العقود، الذي یفید العموم في طبیعة العقود وموضوعها،"كل"بلفظ جاءتالمادة

العقود وفي  دون سائرر فقط عقود الشراء ظلنص السابق الذي یحما كانت في ابخلاف

1.مجال واحد وهو نشاط التوزیع

إلى أن الهدف من توسیع الحظر إلى كل العقود هو تفادي في هذا الإطار نشیر 

، من المتابعة السوقإفلات أیه ممارسة یمكن أن تعیق أو تخل أو تعرقل المنافسة في

2.والعقاب

الفرع الثاني

قتصادیةإمؤسسة الإستئثاري عقدالأن توقع 

قبل 03-03من الأمر رقم 10هذا العنصر كان غائبا في ظل نص المادة إن 

لتخفیف الغموض الذي رافق 2008التعدیل، لهذا كان من المناسب جدا تدخل المشرع سنة 

3.صدور هذه المادة

ة عامة وفي قانون تعتبر المؤسسة مفهوما أساسیا في قانون الأعمال بصفهذا، و 

تصادیةیق هذا الأخیر، فهي تعد حقیقة اقالمنافسة بصفة خاصة، بما أنها تحدد میدان تطب

 .28 ص سابق،مرجعكاهنة،زیدانيویسام،عمیروشبن-1

.123لاوي إبراهیم، مرجع سابق، صحسان، مسبسي-2

برحو وسیلة، الممارسات الإستئثاریة في ظل قانون المنافسة الجزائري، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -3

.99، ص2019، 2، العدد 14جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 
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الشركات، مؤسسة مجموعة تمثل في أشكال مختلفة منها مؤسسة صناعیة كبیرة،

1.إلخ...عمومیة

كذلك نجد المشرع الجزائري مزج بین المفهوم القانوني والاقتصادي في تعریفه 

طبیعته یمارس ت یا كانأمعنوي أو كل شخص طبیعي :"سسة، حیث نص على أنها مؤ لل

2".الإستیرادأو الخدمات أو التوزیع نتاج أو نشاطات الإ  ةدائمفة بص

لنشاط بإبرامه ة نیممارسة المؤسسة المعالعقد الاستئثاريوبالتالي یشترط لحظر 

المعدل والمتمم، ومن ثم یمكن ،المتعلق بالمنافسة،03-03رقم  بمفهوم الأمرقتصاديإ

رقم  من الأمر03غطاء المؤسسة في ظل المادة تحتتحدید وحصر الأشخاص التي تدخل

القانون العام لقانون أشخاص یخضع كما .المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة، 03-03

3.الصناعي والتجاري، طار المجال التنافسيإفي ة تصرفوا فعلا كمؤسسمنافسة إذا ال

الفرع الثالث

قانون ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق ستئثاربإأن یسمح العقد 

المنافسة

المتعلق بالمنافسة محظورة ومخلة الأمرمن 10الإستئثاریة بمفهوم المادة  العقودتعد 

، مهما كانت الظروف التي تحیط بها وما نلاحظه أن هذه المادة السوقبقواعد المنافسة في 

02ل الجدید أصبحت تشمل جمیع القطاعات التي تدخل في مجال تطبیق المادة بعد التعدی

، اسة مقارنة بین التشریع الجزائريدر (ون المنافسة لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قان-1

، 2011، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، وهران، )الفرنسي والأروبي

 .35ص

.37مرجع نفسه، ص-2

المعدل و المتمم 03_03للأمر بدوي عبد الجلیل، هنان علي، نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص وفقا-3

، 06، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة ، غردایة، المجلد مجلة نور للدراسات الإقتصادیةالمتعلق بالمنافسة، 

.52، ص2020، 11العدد 
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من 02أخرى بموجب المادة غیر أنه هذه المادة عدلت مرة  02-08رقم  من القانون

.051-10 رقم القانون

تطبق أحكام هذا الأمر على كل من نشاط الإنتاج ونستنتج من مضمون المادة أن

تتمثل في تربیة المواشي والمحصول الزراعي والجني والصید وهو جمیع العملیات التي 

ومن ذلك خزنه في أثناء وصول أول تسویق له، .البحري وذبح المواشي، وصنع منتوج

ونستخلص أن المشرع هنا جمع بین النشاط الزراعي والنشاط الصناعي في آن واحد، كذلك 

2.إلى غایة المنح النهائي للصفقة ةبنشر الإعلان عن المناقصنمیز الصفقات العمومیة بدءا

المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة المطلوبة في العقود الإستئثاریة

بالإضافة إلى الشروط الشكلیة المطلوبة قانونا لقیام ممارسة العقود الاستئثاریة لابد و  

ن وأ)الفرع الأول(ستئثار أخرى والمتمثلة في توافر شرط الإمن  توافر شروط موضوعیة

).الفرع الثاني(ستئثاریة ماسة بالمنافسةه الممارسات الإهذ تكون

الفرع الأول

توافر عنصر الإستئثار

والذي یكون لإستئثار، صر اعنالمعنیةیتوفر في العقود أن لتحقق الحظر یجب 

ة،المحددلاقتصادیة النشاطات امارسة حتكار مإ و د نفراللإصادرا من المؤسسات التي تسعى 

3.معدل والمتممال ،لمنافسةالمتعلق با 03-03رقم مر خل في مجال تطبیق الأوالتي تد

إنفراد :"نهأمقاصد الفقیه دبان ب على بناءستئثارعرف الدكتور عمار بوضیاف الإ

بموضوع الحق، فله أن یختص بالإنتفاع  الكفالةالشخص صاحب الحق دون غیره من 

1."منه وإستغلاله

.114برحو وسیلة، مرجع سابق، ص :نقلا عن-1

.124سبسي حسان، ملاوي إبراهیم، مرجع سابق، ص-2

.29ن عمیروش ویسام، زیداني كاهنة، مرجع سابق، ص ب-3
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نص إلى وبالرجوع رسات، لهذه المماساسیةالأ ةز ركیوال ةنواال ستئثارالإیعتبر عنصر 

exclusivité فالطر أحادي ستئثارالإأن یظهر  ةالمعدل 10ادة الم unilaterale حیث

بینما ،للنشاطالممارسةسة وقد حصرها المشرع في المؤس،الطرفینأحد لتزام الملقى على الإ

exclusivitéثنائيال ستئثارالإ ةفل حالأغ bilatéraleتزام ملقى على عاتق لین یكون الإأ

تنفیذ  ةستمراریإبین المتعاقدین وضمان قة یعبر على تكثیف العلاخیر الطرفین وهذا الأ

.2العقد

الفرع الثاني

منافسةللتقیید العقود الإستئثاریة 

، لابد 10ظر المنصوص علیها في المادة دائرة الحستئثاري في حتى یدخل العقد الإ

ستئثاري والإخلال بالمنافسة، حیث یجب أن یكون سببیة بین العقد الإد العلاقة المن وجو 

الضرر الذي لحق المنافسة ناتج عن الإتفاق المبرم بین الأطراف المتواطئة ووجود العلاقة 

على مجلس المنافسة إجراء دراسة  رضیفالسببیة بین العقد الاستئثاري وتقیید المنافسة،

3.عمل الاستئثاريمعمقة للعقد أو ال

الذي  ،وروبيالفرنسي والأالجزائري تماما عنموقف المشرعإختلافكما نلاحظ 

،ویمكن التعامل بهاة،ستئثار مقبوللإامتیاز والعقود التي تحتوي على شرط عتبر عقود الإإ

في السوق وذلك یعتبر ة المنافسریةح أهؤلاء المتعاقدین قد یؤثرون على مبدأن لكن قد نجد 

خرى على تطور أو ة أتؤثر بصفأن یمكن إلا أنه رغم ذلك  ة،منافسلل مقیدة ةممارس

.4بهامسموح أصبح وبالتالي ،الوطنيقتصادالإ

 .17ص مرجع سابق،،ضیافعمار بو -1

 .82ص  81لعور بدرة، مرجع سابق، ص -2

حایفي نوارة، المسؤولیة المرتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، بورمة حیاة،-3

 .36 ص 35، ص 2022، ة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق

زوینة، عقود التوزیع في إطار قانون المنافسة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص بن زیدان-4

.22، ص 2017، رجامعة بن یوسف بن خدة، الجزائ،ص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون خا
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الفصل الثاني

متابعة العقود الإستثئاریة

النشاطاتلمعظم الدولة حتكارإ لىع المعتمدجهالمو قتصادالإ نظاممنالتحولیعد

، بدأ التفكیر معمقا حول إیجاد آلیات من شأنها ترشید الحرقتصادالإ نظام إلى قتصادیةالإ

ا،هولحساب الدولة باسم اهمهامتمارس ةلمستقإداریةیئاته إحداثطریق عنسیاسة الدولة 

وظیفةالمشرع  هاإلیأسندتالتي ةلالمستقالإداریةیئاتهال يه الآلیات ذهه بینومن

ات أنها تضم نوعین من أجهزة الضبط، جهاز الضبط ما یمیز هذه الهیئو . الإداري الضبط

من خلال السهر العام و یتجسد في مجلس المنافسة، كهیئة مستقلة یختص بحمایة المنافسة 

سلطات واسعة في بفضل ما یتمتع به منضبط السوقالإستئثاریة و   العقود قمع   على

ساعده في مهمته لت، )الأولالمبحث(مواجهة سلوكات المؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة 

).المبحث الثاني(الهیئات القضائیة العادیة والإداریةهذه 
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المبحث الأول

دور مجلس المنافسة في قمع العقود الاستئثاریة 

یمكن أن تظهر لا والتيالسوق في المنافسةحمایة وهي بمهمةالمنافسةمجلس كلف

، فهو یعتبر عنهاالمنبثقةالقانونیةوالآثاربها زود التيالصلاحیاتحجمخلالمن إلا

، لذا زوده المشرع بصلاحیات واسعة ى احترام النظام العام الاقتصاديحارس علكساهر و 

، سلطة ضابطة للسوقذات طبیعة قانونیة متنوعة  تمكنه من القیام بذلك الدور، فیعتبر 

المتمم، سالف المعدل و المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 34حیث نصت المادة 

إبداء الرأي بمبادرة منه س المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح و یتمتع مجل:"علىالذكر 

أو كلما طلب منه ذلك في أي مسألة أو عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن  

فسة و لمنافسة تشجیعها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنا

....."تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة 

، یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة متابعة العقود الإستىثاریة وفق بناء على ذلك

، بهدف تسلیط العقوبات الناشئة على )الأولالمطلب(الإجراءات المقررة قانونا لذلك 

).المطلب الثاني(المؤسسات المتواطئة في مثل هذه العقود 

الأولالمطلب

لعقود الاستئثاریةإجراءات تدخل مجلس المنافسة لمتابعة ا

المجلسأمامالاقتصادیین الأعوان قبلمنالمرتكبةلمخالفاتامتابعة تمر إجراءات 

الذي یسمح بإعطاء صورة أولیة و الإخطار، تبتدئ بإجراء تمهیدي یطلق علیه ،حلمرابعدة

الوقائعإثباتمرحلةلتأتي، )الفرع الأول(عن موضوع القضیة المعروضة على المجلس 

التي تحمل مساسا  العقودالتحقیق للكشف عن  وقوع وهذا من خلال التحري و الإخطارمحل

هذا بعقد و بانتهاء إجراءات التحقیق تأتي مرحلة البث في القضیة ، و )الفرع الثاني (بالمنافسة 
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الفرع (الفصل في القضیة المعنیة تخاذ قرارات یتم بموجبهاالتي تتوج بإجلسات المجلس و 

.)الثالث

الفرع الأول

إخطار مجلس المنافسة

، اتفها بین كل من له علاقة بالسوقتكتضافر الجهود و حمایة المنافسة الحرة تتطلب

النقابات المهنیة والسلطات العمومیة، سواء كان من المؤسسات أو المستهلكین أو الهیئات و 

تقدیم دعاوي أمامه بشأن المخالفات حق إخطار مجلس المنافسة و قد منح لهذا فإن المشرع و 

ذلك لضمان حسن تنفیذ نطاق صلاحیاته لعدد من الأشخاص والهیئات، و التي تندرج ضمن 

.1قواعد المنافسة

یقصد المتابعة أمام مجلس المنافسة، و یعد الإخطار إجراء أولي تبدأ به إجراءات

الضروریة التي قائع معینة من أجل إتخاذ الإجراءاتبالإخطار إعلام مجلس المنافسة بو 

هو یخص الوقائع التي لم و  ،2یمثل بدایة إتصال مجلس المنافسة بالقضیةیخولها القانون و 

من القانون المنافسة على الأشخاص 44وقد نصت المادة سنوات، 3تتجاوز مدتها 

، لینتج آثاره في الناحیة )ثانیا(ه شروط قبول، و )أولا(المؤهلین للقیام بإخطار مجلس المنافسة 

.)ثالثا(القانونیة 

مجلس المنافسة بشأن العقود الإستئثاریةلإخطارالأشخاص المؤهلین  :أولا

المتمم، حددت المتعلق بالمنافسة المعدل و  03-03 رقم من الأمر44طبقا لنص المادة 

مكانیة إخطار مجلس ، فعلیه فإن إى سبیل الحصر لا على سبیل المثالعل هذه الأشخاص

، )2(المؤسسات الإقتصادیة ،)1(الوزیر المكلف بالتجارة ر دون سواها على المنافسة یقتص

، إضافة )5(، الجمعیات النقابیة)4(، الجماعات المحلیة )3(جمعیات حمایة المستهلك 

.)6(لإمكانیة أن یتولى مجلس المنافسة إخطار نفسه بنفسه 

منشورات بغدادي، ،02-04والقانون 03-03وفقا للأمر ،الممارسات التجاریة المنافسة و ، قانونكتو محمد شریف-1

   .66ص  ،2010الجزائر، 

  .43ص ، مرجع سابق، بن عمیروش ویسام-2
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:الوزیر المكلف بالتجارة-1

یتولىالمصلحة العامة على السلطات الساهرةبینمنبالتجارةالمكلفالوزیراعتبارهب

تقوم الذي التحقیقنهایةذلك بعد، و المجلسمن نفس  الأمر إخطار44المادة لنصطبقا

شكوى طریق عن أو الوزیرمنبطلبالاقتصادیة، وذلكبالتحقیقاتالمصالح المكلفةبه

 إلى بإرسال الملفالإجراءاتالمصالح، وتبدأ لهذه المتضررةساتالمؤسأحدبهاتتقدم

 لدى المنافسةمدیریة إلىكاملا بإحالتهبدورهاتقوموالتينسخستةالمركزیة فيالمتفشیة

وكمثال عن ،1سواء من حیث الموضوع أو الشكلالملفبدراسةتقومالتجارة والتي وزارة

.20182-08سة نذكر القرار رقم إخطار وزارة التجارة لمجلس المناف

:المؤسسات الاقتصادیة-2

بصفةیمارسطبیعتهكانتمعنوي أیا أو طبیعيشخصكلبالمؤسساتیقصد

جاءالتيالإصلاحات أهم ومنیراد،الاست أو الخدمات أو لتوزیعاو  نشاطات الإنتاجدائمة

شرط أهم افسة لأنالمنمجلسإخطارحقالمؤسساتمنحالجدید هوالمنافسةقانونبها

المقیدةالممارساتمنمباشرةبصورةفهي تتأثر لذا ،3المؤسسةوجود هو المنافسةلوجود

4.للمنافسة

نیل شهادة دكتوراه جواد عفاف ،حمایة المنافسة من الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة ، أطروحة مقدمة ل-1

.277-276، ص2018جامعة قسنطینة، ،كلیة حقوق،إستهلاك، تخصص منافسة و فرع قانون أعمال،في القانون

ة ضد المؤسسات الملبنة الصومام ، وزارة التجار 2018نوفمبر 15، صادر في 2018-08، رقم قرار مجلس المنافسة-2

.20-15، ص ص 18ة رقم النشرة الرسمیة للمنافس،دانون و بطوشو 

concurrence.dz-www.conseil

ضد شركة ذات   "یسیر "، الشركة ذات الأسم 2020فیفري 26، صادر في 01/2020مقرار مجلس المنافسة ، رق-3

.9-6، ص ص23سة، رقم ، النشرة الرسمیة للمناف"هیتش الجزائر "المسؤولیة المحدودة 

concurrence.dz-www.conseil

.10عمرون وردة، مرجع سابق، ص -4



29

:جمعیات حمایة المستهلك -3

 أن اعتبار على التنافسیة،بالعملیةمباشرةبصفةمعنیا طرفا المستهلكیعتبر لا

منح فقد ذلك ورغم المستهلك،یةبحماالخاصةالقوانینضمنبهاالتكفلیتممصالحه

مجلسإخطارمنها تامتیاز إ عدة المستهلكحمایة مصالح بتعنيالتي لجمعیاتالقانون ل

في الإخطارات التي قامت بها ، 1للمنافسةمقیدةستئثاریةإ لعقود كتشافهاإ حالة في المنافسة 

رشاد المستهلك ضد إ خطار الجمعیة الجزائریة لحمایة و جمعیات حمایة المستهلك، نذكر إ

.2إتصالات الجزائر

:الجماعات المحلیة-4

هذه الصلاحیات أن رغم المنافسة،مجلسإخطاربصلاحیةالمحلیةالجمعیاتتتمتع

ثقافةنشر عدم راجع إلىوالفرنسي، وهذاالجزائريالقانون في نادرةكانت لها الممنوحة

3.للتشریع الجزائريبالنسبةالنشأةحدیثتزال مجال لا والتيالمنافسة

:النقابیةالمهنیة و الجمعیات -5

وتطویرهاالمهنةتنظیمالنقابات هو أو الجمعیات هذه لإنشاءالأساسیة الأهداف إن

 هذه وتتمثل،السلطاتعندتمثیلها إلى إضافةأعضائهاحقوق الدفاع عن وضمان

منحالجمعیات هذه أن كماالمهندسین، ونقابةالأطباءنقابة المحامین،نقابة في الجمعیات

تمثیلهاتولتالتيبالممارساتتعلق الأمرالمنافسة إذامجلسإخطارحقالمشرع لها

.4المنافسةلقانونتخضعأنهابحیث

.55ص  ،مرجع سابق،بوحنة أحلام ،جرفي أماني-1

ة لحمایة وإرشاد المستهلك    ، الجمعیة الجزائری2018نوفمبر 15، صادر بتاریخ 2018-07، رقم قرار مجلس المنافسة-2

.14-6، ص ص 18ضد اتصالات الجزائر،  النشرة الرسمیة رقم 

concurrence.dz-www.conseil

278، ص سابق، مرجع جواد عفاف3-

.11، ص سابق، مرجع عمرون وردة4-
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:طار التلقائي للمجلسالإخ-6

حصربحیثتلقائیاالحرةبالمنافسةالمخلةالقضایا في النظرسلطةالمنافسةلمجلس

03-03مر رقم من الأ12، 11، 10، 6،7الموادلإحكاممخالفة في ثناءالاست هذا المشرع

المقرر دونطریق عن تحقیقاتهالمنافسةمجلسیباشرالحالة هذه وفي ،المتعلق بالمنافسة

القیامقانونا لها المؤهلالأخرىالجهاتمن أو بالتجارةالمكلفالوزیرإخطار منانتظار

.1بذلك

مجلس المنافسةشروط إخطار :ثانیا

، المتعلق بالمنافسة،03- 03 رقم من الأمر44المادةمن)3(الفقرة الثالثة نصت

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل :"على أنهالمعدل والمتمم، سالف الذكر

غیر أو ختصاصهإ ضمنلا تدخلالمذكورةالوقائع أن بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى

."الكفایةفیهبمانعةمقبعناصرمدعمة

یصدر من ذي  أن  یجبفإنّهمقبولاالإخطاریكون لكي المادة أنهنصمنیستخلص

، )3(ضمن إختصاص مجلس المنافسةالمعنیة وأن تدخل الوقائع ، )2(ومصلحة ، )1(صفة

.)4(إضافة لإستفاء الإخطار لشكل معین

:شرط الصفة-1

الصفة، إلاّ شرط ذكر عن، بالمنافسةلّقالمتع،03-03 رقم  الأمرسكوتمنبالرّغم

المادةبمقتضىصراحةعلیهنصّ المنافسةلمجلسالدّاخليالمحدّد للنّظام 01 مرق القرار أنّ 

حتّى العارض في یتوفّر أن وجبضروریّاتعد شرطاالصّفة هذه أن اعتبارمنه، على8

2.المنافسةمجلسأماممقبولاالإخطاریكون

.45، ص ، مرجع سابق، زیداني كاهینةمیروش ویسامبن ع-1

، الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المنشور في النشرة الرسمیة 2013جویلیة 24المؤرخ في  01القرار رقم  -2

.03للمنافسة رقم 
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مباشرةبصورةتضررت قد المعنیةالجهاتتكون أن یقتضيالصّفة رطش فإن، وعلیه

كالنّقاباتجماعیةلمصالحالهیئات الممثّلةحقمع هذا یتعارض ولا ،العقود الإستئثاریةمن

1.تمثلهمالذین للأفراد المباشرةالمصالحتمثّلأنّهاباعتبار،ررفع الإخطا في المهنیة

بمصالحالمساسه شأنمنالعامةئیةراالإج لقواعدا المنافسةمجلستطبیق لكن

للإخطارتقدیمهاأثناءالصفةبشرطتتمتع لا التيالمؤسساتالاقتصادیة خاصة الأعوان

منحمنلابد لذلك إخطارها، رفض إلى یؤديمماحدوث الضرر وقت بهاتتمتعكانتنماإ

 وقت بهامتمتعكانت ءسوابالصفةوقت تمتعها عن النظربغضالمجلسإخطارفرصة

 في الاستقلالیةمنالمنافسة بنوعالقانون فتراالاع یجب ولهذا بعدها، أو الضرر وقوع

2.جراءاتالإ مجال

:شرط المصلحة-2

ما وذلك الإخطارمقدّم في المصلحةشرطتوافرضرورةالجزائريالمشرعأوجب

 في مصلحة لها كانت إذا"  :یهاف جاءالّتيالمنافسةقانونمن44المادّةصراحةقررته

الثانیة  الفقرة35في الأمرالمذكورةللھیئاتبهمسموحالمنافسة مجلسإخطارفان."...ذلك

 في یتمثلعلیه قیدیردالإخطار أن یعنيمماذلك، في مصلحة لها التيللمسائلبالنسبة

مهمة لها والتي35المادة  في المعنویة المذكورةالأشخاصبتخصیصارتباطهضرورة

وبالتالي 3بهامستللمنافسة قدوتكون العقود المنافیةجماعيطابع ذات مصالح عن الدفاع

 وعلى .المنافسةمجلسأن تخطریمكنالتيالجهاتجمیع في المصلحةتوافریشترطأنه

 العارض مصلحة أن حالا،أيیكون أن یشترط لا المصلحةشرط فان الصفةشرط عكس

، مجلة البحوث في العقود وقانون نافسةعلواش مهدي، الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس الم-1

  .47ص ، 2017، 2ل، قسنطینة، العدد الأعما

، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،كتوالشریفمحمد2-

.291، ص 2005درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

.290، ص بق، المرجع الساومحمد الشریف كت-3
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وتدعممخاوفةحقیقةتثبتهنا كأدلةماداممستقبلیة،مصلحةكانت ولو ىحتمحمیة،

1.والإداریةالمدنیةالقانون الإجراءاتمن13المادةتؤكدهما وهذا . همواقف

:شرط الإختصاص-3

السالفة الذكر، یرتبط قبول الإخطار الموجه إلى مجلس  3الفقرة  44بمقتضى المادة 

وعلى مجال إختصاص المجلس ، 2خیر بالوقائع محل الإخطارالمنافسة باختصاص هذا الأ

، )أ(فهو یحدد في ثلاث ، إخطار المجلس بوقائع تدخل ضمن نطاق تطبیق قانون المنافسة 

، و أخیرا أن لا تكون )ب(أن تكون الوقائع المعروضة في الإخطار داخلة في مهام المجلس 

.)ج(الوقائع قد سقطت بالتقادم 

:س بوقائع تدخل ضمن تطبیق قانون المنافسة المجلإخطار -أ

03-03تم تحدید نطاق تطبیق قانون المنافسة بموجب مادته الثانیة في الأمر رقم 

یطبق هذا الأمر على نشاطات :"المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم سالف الذكر كما یلي 

شخاص العمومیین إذا كانت لا تندرج الإنتاج والتوزیع و الخدمات بما فیها تلك یقوم بها الأ

(ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام ).المادة عدلت".

و بناءا علیه، لا یعتبر مجلس المنافسة مختصا بالنظر في الوقائع و الأفعال المرفوعة 

ت إنتاج أو توزیع أو خدمات، إلیه بفعل الإخطار، إلا إذا كانت هذه الأخیرة تتعلق بنشاطا

مهما كان مرتكبها شخصا طبیعیا أو معنویا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام و لا 

تدخل في إطار تصرفات الأشخاص العمومیة في ممارستها امتیازات السلطة العامة أو 

.3المتخذة لتنظیم المرفق العام

"الإداریة التي تنص ما یلي من القانون الإجراءات المدنیة و 13المادة -1 ".وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون :

ركة سري ضد شركة اتصالات ، ش2014نوفمبر 13، صادر بتاریخ 2015-18قرار رقم   ،سةقرار مجلس المناف-2

.53-52، ص ص 8رقم الجزائر، النشرة الرسمیة للمنافسة، 

www.conseil-concurrence.dz

.128كحال سلمى ، مرجع سابق، ص -3
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-:المجلسمهام في داخلةالإخطار في المعروضةالوقائعتكون أن - ب

التنّازعیةالمنافسةمجلساختصاصاتالمنافسةقانونمن2-44المادةحدّدت لقد        

:فیهاجاءحیث تدخلإلیهالمرفوعةوالأعمالالممارساتكانت إذا المنافسةمجلسینظر"

  ."علاهأ 9 المادّة على تستند أو أعلاه،12-11-10-7-6الموادتطبیق إطار ضمن

الّتيالوقائعكانتكلماالإخطارمختصّا بنظریعتبرالمنافسةمجلسأنّ یتّضحوعلیه

 إذا أماالحصر،على سبیل الواردة المنافسةبحریّةالمخلّةالممارساتإحدىتمثّلتضمّنها

یرفض ذلكفإنّه،2فقرة  44 المادة في المذكورةالممارساتنطاق عن خارجةبأفعالأخطر

تشكّلمثلابهاأخطرالّتيالممارساتتكون كأن وذلك ،الاختصاص عدم بسببخطارالإ

 هذه تكون أن أو القضاءبهایختصأخرىممارسات أو 1نزیهةغیرممارسات تجاریة

سلطةاختصاصمنالقضیّةتكون أن أو قطاعیة،ضبطاختصاص سلطةمنالممارسات

.2أجنبیّة دولة في منافسة

:ون الوقائع قد سقطت بالتقادم تكأن لا -ج

المتمم، ، المعدل و المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  4فقرة  44طبقا للمادة 

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات إذا ":فإنه

".لم یحدث بشأنها أي بحث أو معانیه أو عقوبة 

إلیهالمقدّمالإخطاربنظرمختصّایعتبر لا المنافسة سمجلیفهم هنا أنّ 

تمّ  إذا أنّه ذلك معنىسنوات،3مدّتهاتجاوزتالإخطارعریضة في الوقائع الواردةكانت إذا

بنظرالاختصاصالمجلسیفقدعقوبة، أو متابعة أو أي معاینة دون المدّة هذه تجاوز

.الإخطارعریضة

، الشركة ذات الأسهم رونو ضد الشركة ذات 2015أفریل 16، صادر بتاریخ 2015-25قرار مجلس المنافسة ، رقم -1

concurrence.dz-www.conseil؛ 69 - 68ص ص  8، رقم ة للمنافسةسوفاك، النشرة الرسمیالأسهم

.50سابق ، صعلواش مهدي ، مرجع -2
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:شكل الإخطار -4

المنافسة طبقًامجلسرئیس إلى تُرسَلمكتوبةبعریضةالإخطاریكون أن لقانونایشترط 

ظرف  في الملحقةالوثائقمعنُسخٍ أربعِ  في 241- 11رقم  التنّفیذيّ المرسوممن8للمادّة

مستوى على تراءاجالإ مصلحة لدى إیداعها أو بالاستلامالإشعاروصلمععلیهموصى

.1استلاممجلس المنافسة مقابل وصل

الإشارةیَتضمّنبطابعوتُمهرتسلسليّ سجلٍّ  في بِهاالملحقةوالوثائقالعریضةتُسجّل

العریضةتحتويَ  أن ویَجبالتّحقیق،أثناءالمنافسةمجلس إلى ویُوجّهالوصولإلى تاریخ

الْمخطرةالجهةعلیهاتُؤسّسُ الّتيالإثباتعناصر وكذا والتنّظیمیةالقانونیةالأحكام ىعل

.2طلبها

،والاستدعاءاتإلیهالتبّلیغاتتُوجّهالّذيالعنوانیُحدّد أن العارض على یجبكما

مجلس  في الدّاخليّ النّظامیُحدّد 44-96رقم  الرّئاسيّ المرسوممن03المادّةتنصّ حیث

التّبلیغ إلیهیُرسل ذيالّ العنوانیُحدّد أن العارض على یجب " : يیلما على المنافسة

رسالة بواسطةعنوانه في تغییربأيّ تأخیر دون المنافسةمجلسیُشعِرَ  وأن والاستدعاء،

.3"بالاستلامالإشعاروصلمععلیهاموصى

ثار الإخطارآ: ثالثا

بناء ، و أو قرار بقبوله)1(إن مجلس المنافسة إما یصدر قرار معلل بعدم قبول الإخطار

.)2(ثار على كل حالة على حدا تترتب آ على ذلك

ج، عدد .ج.ر .، یحدد تنظیم مجلس المنافسة  وسیره ،ج2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -1

.2011یة جویل13، صادر في 39

هادة ، مذكرة التخرج لنیل شلمنافسة في ظل القانون الجزائريالنظام القانوني لمجلس ا،براش خلیجة ، بن أعمارة غانیة-2

.23ص  ،2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،كلیة حقوق،، تخصص القانون العام للأعمالالماستر

عدد ، ج.ج .ر.ج المنافسة،یحدد النظام الداخلي في مجلس ،1996ینایر17مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -3

.1996ینایر  21في  صادر، 5
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:قرار عدم قبول الإخطار-1

تم النص على الحالة التي لا یتوافر فیها شرط من الشروط المطلوبة في قبول 

یمكن أن یصرح المجلس :"من نفس الأمر، على أنه 44من المادة 3الإخطار في الفقرة 

ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا 

.1"أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة اختصاصه

یترتب على غیاب شروط قبول الإخطار، إمكانیة مجلس المنافسة التصریح بعدم قبول 

الإخطار بواسطة قرار یوجب فیه تعلیل رفض الإخطار استنادا على عدم اختصاص 

.عدم كفایة أدلة الإثبات، بحیث یكون ذلك بواسطة قرار معللالمجلس أو ل

:یليفیماالمنافسةمجلس طرف منالإخطارقبول عدم أسبابحصریمكن

.و المصلحةالصفة شرطفیهمتتوفر لا أشخاصقبلمنالإخطارتقدیمحالة في -

یكون كأن ي،التنازعاختصاصه عن یخرجالإخطارموضوع أن المنافسةنظر مجلس إذا -

.للقضاءفیهالفصلاختصاصمثلا یعودالنزاع

الوقائع أن ارتأىما إذا الإخطارقبولبعدممعلل رار ق  ببموجالمجلسیصرح أن یمكن-

.الكفایةفیهبمامقنعةبعناصرمدعمةغیر أو اختصاصهتدخل ضمن لا المذكورة

سنوات ثلاثمدتهاتجاوزت إذا یهإل ترفعالتي الدعوى في النظرالمنافسةمجلسیرفض-

.2عقوبة أو معاینة أو بحث أي بشأنهایحدث لم إذا

لا یة  و تقدیم ملاحظاته الشفو للمقررعندما یتخذ مجلس المنافسة قرار عدم القبول ،

الجلسة إلى كل من صاحب یبلغ قرار عدم القبول المتخذ في ، و یشترط فیها تقریر كتابي

الوكالة الوطنیة لترقیة الحصائر التكنولوجیة ، 2018نوفمبر 15، صادر في 2018-09قرار مجلس المنافسة ، رقم -1

، ص 18لنشرة الرسمیة للمنافسة ، رقم ، ا"ب أ  ایكسببونت"، و شركة "شركة توشیبا"، "لایف كلیم" ركةو تطویرها ضد ش

  ؛ 23- 21ص 

www.conseil-concurrence.dz

ة لنیل شهادة دكتوراه  ، أطروحلجزائري على ضوء القانون الفرنسيالتعسف في وضعیة الهیمنة في القانون ا،قوسم غالیة-2

.316، ص 2016، العلوم السباسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوق و في العلوم، كلیة الحقو 
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، كما یمكن لهما الحق في الطعن فیهاللذان یكونالتجارة بوزیر المكلف  إلى الالإخطار و 

بصدور إلى كل الأشخاص المعنیة بالإخطار، و مجلس المنافسة أن یبلغ قراره بعدم القبول 

.1قرار عدم القبول لا یمكن مناقشة إمكانیة القبول مرة أخرى

:رقرار قبول الإخطا-2

التصریحواجبعلیهیقعالمنافسةمجلس فإن المطلوبةشروطال الإخطارستوفىإ إذا       

یقبلوعندمابالمنافسة،المتعلق، 03-03 رقم الأمرعلیهینص لم الشأن وهذا بقبوله

 إلى سواءایعمد أن یمكنإخطاره عن الإخطاریتنازل صاحب أو الوقت نفس في المجلس

إجراء التقسیم إلى أو الموضوع،تخص نفسالإخطاراتكانت إذا حالة في التجمیعإجراء

المنافسةمجلسسلطات إن مواضیع، عدة إلى یتشعبواحداإخطارا أن للمجلستبین إذا

تقسیم أو بتجمیعقراراته المتعلقة في یطعن أن یمكن لا أنهلحدالمجال واسعة هذا في

.2الإخطار

یمكنبحیثالإخطار،حبسحالة في التلقائيالإخطار إلى یعمد أن له یمكنكما

وخطیرة،مهمةعلمه  إلى المبلغةالوقائعبأن قدر إذا تلقائیانفسهیخطرالملف أویحفظ أن

 له مؤسسةإخطارأثر على بدأتالتيالتحقیقإجراءاتأن یواصلیمكنالمجلس أن بحیث

.3الإجراءاتبدءبعدإخطارهاسحبتثم

الفرع الثاني

التحقیق

موضوعهایتعلقبقضیةالمنافسةمجلسإخطار أي الأولى،لإجرائیةا المرحلةبعد

 هذا كان إذا فیمامرحلة التّحقیق في والمتمثلةالثانیةالمرحلةتأتي،بقمع العقود الإستئثاریة

لرئیسیمكنحیث، خلقه لممارسة مقیدة للمنافسةخلالمنالسوق على سلبایؤثر العقد

 في الخبرة أو التحقق أو قبةرابالمالقیامبالتحقیقاتلمكلفةا المصالحمنیطلب أن المجلس

.134، ص مرجع سابقسلمى،كحال -1

.19، ص رون وردة ، مرجع سابقعم-2

.296، ص كتو محمد الشریف، مرجع سابق-3
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المؤهلینالموظفینیتولى ذلك ، و اختصاصاتهضمنتندرجالتيبالقضایاالمتعلقةالمسائل

لتحقیق الآثار المطلوبة من ذلك ،)ثانیا(التحقیقاتإجراءمراحلوفق) أولا(بالتحقیقاتللقیام

.ثالثا( (

:إجراء التحقیقهلین للقیام بالأشخاص المؤ : أولا

التيالأشخاصالإستئثاریة إلىالممارسات في التحقیقإجراءاختصاصیعود

یحقق:"یليجاءت كماالتيو  ةبالمنافسالمتعلق 03-03رقم الأمرمن50المادة حددتها

.1..."مجلس المنافسةرئیسإلیهمیسندهاالتيالقضایا في المقررونو   العام المقرر

 في بالمنافسةلمتعلق 03-03رقم  للأمرتعدیلهخلالمنالجزائريالمشرع أن إلا

المنافسةقانونبتطبیقالمتعلقةبالتحقیقاتللقیامالمؤهلةالأشخاصدائرةمنسنة وسع

یمكن،علیهر للأمر السابق مكر 49المادةنصبإضافة ذلك ،2أحكامهومعاینة مخالفة

:كالآتيیام بالتحقیقاتللق المؤهلةالأشخاصتصنیف

.المقررون لدى مجلس المنافسةالمقرر العام و -

.التابعون للإدارة المكلفة بالتجارةإلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة و المستخدمون المنتمون-

.ابعون لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان المعنیون الت-

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -

والبحثالتحريبإجراءللقیامآخرینبأعوانیستعین أن منافسةال لمجلسیمكنكما

 أن یمكن:"على أنه  03-03 رقم من الأمر4 و3 فقرة  34 المادةنصتبحیثأیضا

".3المعلوماتتقدیمبإمكانهشخص أي إلى یستمع أو خبیربأيالمنافسةمجلسیستعین

 أو تحقیقكلإجراءلاقتصادیةا بالتحقیقاتالمكلفةالمصالحمنیطلب أن یمكنهكما

.4اختصاصهضمنتندرجالتيبالقضایاالمتعلقةحول المسائلخبرة

.، سالف الذكرمتعلق بالمنافسة المعدل و المتممال 03-03من الأمر رقم 50أنظر المادة -1

.22مرون وردة ، مرجع سابق ، صع -2

.سالف الذكرالمتمم،المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03من المادة 4، 3الفقرة  -3

.55سابق ، صزیداني كاهینة ، مرجعبن عمیروش ویسام ،-4
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یؤدون أن یجبالاقتصادیة،بالتحقیقاتللقیامالمؤهلونالموظفون هؤلاء فمجموع

 أن الموظفین هؤلاء على یجببمهامهمالقیاموخلال، المهامبهذهللقیامویحجزونالیمین

.تحقیقكلعندبالعملتفویضهمیقدموا وأن هموظیفتیبینوا

التجاري،الطابع ذات المحلاتجمیع إلى الدخولبحریةالموظفون هؤلاء یتمتع

والمكاتبالتجاریةالمحلاتالدخول إلى، السكنیةالمحلاتباستثناءمكان أي عامةوبصفة

المحلصاحبات بحضور ن، لكن یجب أن تقام هذه الزیار والتخزیالشحنوأماكنوالملحقات

.ممثلیهأحد أو

، لأعمالهموممارسةالمنتوجاتنقلخلالأیضا لهم حریة فتح أي طرد أو متاع و 

.الناقل أو إلیهالمرسل أو المرسلبحضورو 

إخطارلها،التابعیین الإدارة طریق عن المحققین لهؤلاء یمكنفي حالة الضرورة و 

إجراء لهم یسمح الذي الترخیص على الحصولبقصدإقلیمیاالمختصالجمهوریةوكیل

 لهذا المعینونالقضائیةالشرطة أعوان بحضورتتموالتيالمحلات هذه إلى ضروریةزیارات

.1الغرض

جمیعبتفحصالقیامالاقتصادیةبالتحقیقاتالمكلفینللموظفینیمكنهذا و 

،تعلق بالمنافسةالم03-03من الأمر رقم 51علیه المادةنصتما وهو المستندات،

المراقبةیمنع أن یمتنع أو أن المراقبالاقتصادي للعون یمكن لا بحیثالمتمم ، المعدل و 

ومهما كانتوجدتحیثماوثیقةأیةاستلاماشتراطمن ذلك یمكنهممماالمهني،السربحجة

محجوزةال المستنداتجمیع إن ثممهامهم، أداء في تساعدهمالتيالمستنداتوحجزطبیعتها

.2المراقبالاقتصادي العون إلى إرجاعهایتمالتحقیقنهایة وفي ،رالمحضتضاف إلى

.، المعدل و المتعلق سالف الذكر المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم مكرر من الأ49نظر المادة -1

.، سالف الذكرالمتمم، المعدل و المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم من الأ51المادة -2
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:مراحل إجراء التحقیق:ثانیا

، إلزامیةإجرائیةمراحلبعدةالمنافسةمجلسأمامالمرفوعةالقضایا في التحقیقیمر

.)2(، مرحلة التحقیق الحضوري )1(مرحلة التحري الأولیة 

:التحري الأولیةمرحلة -1

المحاضرتحریرفیها، فیتمالنزاعموضوع في للتحقیق أولي كإجراءیعتبر

إنهحیثوالتدقیق،الفحص، تعني هذه المرحلة  نالمحققیعاتقتقع علىوالتيوالمقررات

 أن دون بهاالمكلفالقضیة في للتحقیقوثیقة ضروریةكلفحصالمحقق أو للمقرریحق

 أو مالیة أو تجاریة أو إداریةالمستنداتتلككانتسواءالمهني،السرجةبح ذلك منیمنع

.معلوماتیة أو مغناطیسیةوسیلةأیة وكذا محاسبیة

 الأولي التحقیق على بالمنافسةالمتعلق، 03- 03 رقم الأمرمن52المادةنصأشارت

 وكذا الوقائع عرض یتضمنأولیاتقریراالمقرریحرر:"یليكماالمادةنصجاءبحیث

المكلفالوزیروإلى،المعنیة فطراالأ إلى التقریرالمجلسرئیسویبلغ.المآخذ المسجلة

 في مكتوبةملاحظاتإبداءیمكنهمالذین،المصلحة ذات الأطرف جمیع إلى وكذا بالتجارة

.1"رأشه3ثلاثةیتجاوز لا أجل

بموجب  لهم المقرّرةالسّلطاتمنبمجموعةالمحقّقونالموظّفونیتمتّعالتّحقیقوأثناء

والملحقاتوالمكاتبالتّجاریةالمحلاّت إلى الدّخولبحریةیتمتّعون إذ المنافسة،قانون

أحد أو المحلّ صاحببحضور وذلك كما تم تناولها سابقا،والتّخزین،وأماكن الشّحن

بحیثوالمحاسبیة،المالیةو  التّجاریةالمستنداتبتفحّص جمیعالقیام لهم یمكنكمامُمثّلیه،

 له یمكنكماالمهنيّ السّرّ بحجّةالمراقبةیمنع أن یَمتنع أو أن الاقتصاديّ  للعون یمكن لا

مهامّهم، أداء في تساعدهُمالّتيالمستنداتحجزكانت، كذاماثحیوثیقةأيِّ استلاماشتراط

 إلى إرجاعهایتمُّ التّحقیقهایةن وفي ،المحضر إلى تُضافالمحجوزةجمیع المستنداتأنّ ثمُّ 

مؤسّسةأيّ منللتّحقیقالضّروریةالمعلوماتكلّ  طلب لهم كماقب،مراال العون الاقتصاديّ 

.سالف الذكر03-03من الأمر  52دة أنظر الما-1
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یجبوأیضًا.المعلومات هذه فیها له تُسلّم أن یجبالّتيالآجالویُحدّدآخرأيّ شخصٍ  أو

ومضیفًادقیقًاتفسیرهایكون أن ویجبوحجزهاالوثائق طلب سلطةتفسیر في عدم التّوسّع

وبالإضافةالمحامین،سلاتمراوال كالأجندةمزدوجةطبیعة ذات الوثائقیشمل لا ویجب أن

الإجابة إلى یفحصهاالّتيالقضیّة فراأط دعوة للمقرّریمكنوحجزهاالوثائقإلى فحصِ 

التّوقیع مرفضهحالة وفي یوقِعونه،محضر في الأشخاصسماع له ویُمكنعلى أسئلته،

53المادّةبمستشارالاستعانةإلیهمیستمعالّذینالأشخاصویمكنالمحضر، ذلك في یُثبِّت

.1المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم

:مرحلة التحقیق الحضوري -1

لأحكامطبقًا وذلك المعنیة افر الأط إلى وتبلیغهاالمآخذبإرسالالمرحلة هذه تبدأ

یتضمّنأوّليٍّ تقریرٍ تحریرالمقرّریتولّىالمرحلة، في هذه03-03ر من الأم3-52المادّة

 والى الأطراف المعنیة إلى التّقریرالمجلسرئیسویُبلَّغالمسجّلةالمآخذ وكذا عرض الوقائع

إبداءیُمكنهمالّذینالمصلحة، ذات الأطراف جمیع إلى وكذا بالتّجارةالوزیر المكلّف

.2أشهر3یتجاوز لا لأجمكتوبة فيملاحظات

المآخذتبلیغحولالمعنیة الأطراف منالمقدمةالملاحظات على بناءاالمقرریقوم

،المسجلةالمأخذیتضمن والذي المنافسةمجلس لدى معللتقریروإیداعباختتام التحقیق

، ویبلغتنظیمیةتدابیراقتراحالاقتضاءعند وكذا القرار واقتراحالمخالفات المرتكبةومرجع

المنافسة وقدمجلسرئیسقبلمن،بالتجارةالمكلفوالوزیر،المعنیة الأطراف إلى التقریر

یوما 15مهلة للأطراف یتیح والذي ،شهرینأجل في ملاحظاتهمالإبداء الأطراف مهلةحدد

.3المكتوبةملاحظتهم على للاطلاع الجلسةانعقادتاریخمن

.26ص، مرجع سابق، براش خلیجة-1

، الجزائر، للقضاءنیل إجازة المدرسة العلیا، مذكرة لیة للمنافسة في التشریع الجزائريفریزة، الممارسات المناف  قوعراب  -2

.28، ص2008

.58، ص ، مرجع سابقبن عمیروش ویسام، زیداني كاهینة-3
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:أثار التحقیق :ثالثا 

لنص وفقا تحفظیةتدابیراتخاذالمنافسةلمجلسیمكنالتحقیقمنالانتهاءبعد

 على وافرمت و أصلیاالإخطار كان إذا ماحالة في 1 03-03 رقم  من الأمر46المادة 

المقیدةالممارسةتكون أن یجب كذلك و الإخطار، في توفرهاالشروط الواجبجمیع

بینسببیة علاقة هناكتكون أن یجبأیضاني،الوط بالاقتصادمباشرةتمسللمنافسة 

.الإخطارالمذكور فيالفعل و الضرر

الفرع الثالث

البث في القضایا

المنسوبة التهمةتؤكدسوفالتي هي كونهاهامةمرحلةتعدالقضایا فيث البمرحلة

المتابعةمنالأشخاصتعفي أو اللازمةالقانونیةالإجراءاتتتخذخلالهاومنمرتكبیها، إلى

المعنیة الأطراف باستدعاءالمنافسةمجلسفیقومالكافیة والمقنعة،غیاب العناصرحالة في

منیعقدهاجلسة في القانونیة، وذلكللإجراءات وفقا المطروحة أمامهالقضیة في للفصل

ملف في ورد ماحسبویكون هذا المتابعة،الممارسة محلبشأنالملائم القرار اتخاذأجل

 وفقا تكونالقضایا في البتمسألةالمعنیة إن الأطراف أبداهاالتيوالملاحظاتالقضیة

 إلى المجلسیستند لكي الجلسات والمداولاتنظام في تطبقبالتاليالمنافسة،قانونلأحكام

لضمان ذلك محل المتابعةبشأن العقود الإستئثاریة  قرارات لإصدارقانونیةأسس

مداولات  و جلساتبنظامالمتعلقةالإجراءاتمنكلل في هذا الفرع سنتناو ،مشروعیتها

.)ثانیا(و إلى القرارات الصادرة من مجلس المنافسة ،)أولا(مجلس المنافسة

جلسات مجلس المنافسة  :أولا

تشبه إلى حد ما الجلسات التي تنعقد أمام الجهات مجلس المنافسة جلسات إن 

ها في بعض الجوانب لكونها تخضع لقواعد خاصة منظمة القضائیة، وإن كانت تختلف عن

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر :"سالف الذكر التي تنص 03-03من الأمر 46المادة -1

ضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة مو 

المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه

"..الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة
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في القانون الإجرائي للمنافسة ، فهذه الجلسات هي بمثابة المرحلة الرئیسیة في عمل المجلس 

.1ذلك لأنه بناءا علیها یتم اتخاذ القرارات

وجدولالجلساترزنامةتحدیدصلاحیةالمنافسةمجلسلرئیسالقانونمنح وقد 

التي 03-03من الأمر رقم 55المادة الفقرة الأولى من بالرجوع إلى ،جلسةكلّ أعمال

إلى الوزیر المكلف التقریر إلى الأطراف المعنیة و یبلغ رئیس مجلس المنافسة":تنص

یحدد لهم كذلك تاریخ ملاحظات مكتوبة في اجل شهرین، و بالتجارة الذین یمكنهم إبداء 

".الجلسة المتعلقة بالقضیة

، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 24ب الفقرة الثالثة من المادة حسو 

المعدل و المتمم یرسل جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس المنافسة و الأطراف المعنیة 

أسابیع من إنعقاد الجلسة، كما یرسل إلى المقررین المعنیین و 3مصحوبا بالاستدعاء قبل 

.2رة إلى ممثل الوزیر المكلف بالتجا

رفقة  حضورهم أو ممثلهمتعیین الدعوى أطراف على یتعینالجلسةموعدتحدیدوبعد

والحصولالملف على الإطلاع للأطراف وتمكینالمواجهة،مبدأیكرسما وهذا محامیهم،

الجلسةتصح ولا له،ممثلتعیینبالتجارةالمكلفالوزیر على یتعینكمامنه،على نسخة

الجلسات،سیرحسن على المجلسرئیسویشرفالأقل، على ءأعضا08إلا بحضور

أما بالنسبة لكیفیة إنعقاد الجلسات، فإن رئیس مجلس المنافسة هو ، 3سریةوتعقد الجلسات

جلسات مجلس " : على تنصّ الّتي 2 فقرة 28 للمادّةتطبیقًاالذي یسهر على هذه المهمة و 

."4علنیةلیستالمنافسة

صوتیرجحالأصواتتساويحالة وفي البسیطةبالأغلبیةراتهقرا المجلسیتخذ

.5المنافسةقانونمن4-28المادة علیهنصتوهذا ماالرئیس

، كلیة الحقوق ادة الماجستیر في القانونلنیل شه، مذكرة لقضائیة على أعمال مجلس المنافسةالرقابة ا،لامیة ماتسة-1

.41، ص 2012، بجایة، یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم السو 

.سالف الذكر03-03من الأمر 3-24انظر المادة -2

.38، صمرجع سابقكشرود رمزي، -3

.سالف الذكر03-03من الأمر 2-28أنظر  المادة -4

تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة :"من الأمر المتعلق بالمنافسة على أنه 28ن المادة م4تنص الفقرة الرابعة -5

."البسیطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا
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:قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

حائزا على باعتبارهالأخیرت جلسة مجلس المنافسة، یقوم هذا مداولاانتهاءبعد 

ن قرارات بشأن القضیة المطروحة أمامه ما یراه مناسبا مباتخاذ، الإختصاص القانوني

، أو )2(، أو الرفض )1(، وتكون هذه القراراتّ إما بعد القبول 1یستوجب تنفیذها

.)3(المتابعة

:قرار عدم القبول.1

 أن وتتبین هأمامالموضوعة الدعوى في نظرال دعنیتخذ المجلس هذا القرار 

الوقائعتجاوزت إذا أواختصاصه في نطاقتدخل لا الدعوى اهبشأنالمرفوعةالممارسات

ما ذاه عقوبة أو معاینة أو بحث اهبشأنیحدث ولم سنوات03مدة الدعوى في المذكورة

.2المنافسةقانونمن44المادةلیهع نصت

:الرفض راقر .2

تم إذا وكذلك الدعوى، في والصفةحةلالمصانعدامعند رارالق ذاه المنافسة سلمجیتخذ

السالفة المنافسةقانونمن44المادة مهحددتوالذینینهلالمؤ لأشخاصا غیرمنالإخطار

  .الذكر

المتابعة ارقر .3

وتشكل واصه اختص في تدخله أمامالمرفوعة فاتلالم أن المنافسة سللمجیتبینعندما

:التالیة تراراالق یصدرفعندئذالمنافسةبمبدأمساسا

.المخالفةانعدام ارقر -

.منافسةللمقیدة ممارسةارتكابجراءبةالعقو  یطلبتسار قر -

.161، مرجع سابق، صكحال سلمى-1

ر المكلف بالتجارة مجلس یمكن أن یخطر الوزی:"سالف الذكر على أنه 03-03من الأمر رقم 44تنص المادة -2

ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات .المنافسة

".من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك35من المادة 2المذكورة في الفقرة 
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بالتجارة، فلالمكالوزیرمن بلبط أو المدعيمن بطلبتحفظیةتدابیرباتخاذار ر ق-

المادةلیه ع نصتما ذاهو  العامةالاقتصادیةحةلبالمص رارالإصعند أو ضرر وقوع لتفادي

1.المنافسةقانونمن46

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو :"ه على أن،السالف الذكر 03-03رقم   من الأمر46تنص المادة -1

من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك 

الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء 

."لممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامةهذه ا
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المطلب الثاني

مجلس المنافسة في مواجهة العقود الاستئثاریةالعقوبات الصادرة عن 

بعد أن یتأكد مجلس المنافسة من وقوع العقود الإستئثاریة بعد إجرائه للتحقیقات 

اللازمة، فإنه یتمتع بسلطة القمع التي خولها له القانون بحیث یقوم بإصدار تدابیر وقائیة  

في مواجهة مرتكبي هذه وتوقیع العقوبات اللازمة )الفرع الأول(للحد منها  في 

).الفرع الثاني(الممارسات

الفرع الأول

التدابیر الوقائیة

أقر المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة إصدار العقوبات ضد مرتكبي 

الممارسات المقیدة للمنافسة ومن بینها العقود الإستئثاریة،  وتتمثل التدابیر الوقائیة  الصادرة 

.)ثانیا(، والتدابیر المؤقتة )أولا(وامرعن مجلس المنافسة في الأ

:الأوامر: أولا

الأوامر الصادرة من مجلس المنافسة بمثابة العقود الاستئثاریة إذ تتمیز بغایتها 

كما تتمیز الأوامر بطبیعة دائمة عكس الإجراءات القمعیة فهي تعاقب التقصیر في الالتزام،

ة لي تلعب الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسالتحفظیة التي تتمیز بطبیعة مؤقتة، وبالتا

تصحیحي مما یجعل الأوامر التي یصدرها المجلس متنوع بشكل یجعلها تتماشى دور وقائي و 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 45التي نصت علیها المادةو  1مع حقیقة السوق

إلى وضع حد یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي":نه أبحیث نصت على 

للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة إلیه أو 

."2من اختصاصه،التي یبادر هو بها

:)2(والطابع الإیجابي،)1(هما الطابع السلبيفیمكن أن تأخذ الأوامر طابعین و 

.71، صبن عمیروش ویسام ، مرجع سابق،زیداني كاهنة-1

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر03-03رقممن الأمر45انظر المادة -2
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متناع عن القیام بعمل ما من خلاله یكون موضوعه الكف أو الا:الطابع السلبي للأوامر-1

فهي تنبیه باحترام أو التقید بالالتزامات المنصوص علیها في قانون المنافسة وقد یكون 

.موضوعها مواصلة السلوك ثم مباشرته

هي تلك التي تتطلب اتخاذ إجراءات معینة بحیث تتمیز هذه :الطابع الإیجابي للأوامر-2

و الطلب من الأطراف المعنیة تعدیل التصرفات الإجراءات بالطابع القهري ومضمونها ه

القانونیة التي ارتكبت بواسطتها ممارسة مقیدة للمنافسة كالعقود والاتفاقات التي قد توجد عادة 

1.في عقود التوزیع الانتقائیة أو عقود التوزیع الإمتیازیة

:التدابیر المؤقتة:ثانیا

:ق بالمنافسة،المعدل و المتمم المتعل03-03من الأمر رقم 46حسب نص المادة 

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعى أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر «

مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف 

أثرت لفائدة المؤسسات التي ت،المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه

و  ،»مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

یفهم من هذه المادة أن لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ تدابیر مؤقتة تهدف إلى الحد من 

العقود الاستئثاریة  كما هو الأمر بالنسبة للأوامر، كما أنه في حالة عدم تنفیها تطبق علیها 

"التي تنص على انه 58ادة أحكام الم الإجراءات المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر و یمكن مجلس:

من هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن  46و  45المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

دج عن كل 150.000یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة و خمسین ألف دینار

2."یوم تأخیر

عنها في أن إصدارها یتم بناء على طلب من المؤسسات المتضررة غیر أنها تختلف 

أو من الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك إذا اقتضت الظروف المستعجلة ذلك لتفادي وقوع 

3.ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه بالمؤسسات المتضررة أو بالمصلحة الاقتصادیة العامة

  .65ص، مرجع لسابقبن عمیروش ویسام ،، زیداني كاهنة-1

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر03-03من الأمر 58انظر المادة -2

.101بن لشهب أسماء، مرجع سابق، ص-3
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الفرع الثاني

العقوبات المالیة

 في سلطاته وكذا السّوقتنظیم في المنافسةمجلسبهیقومالّذيلفعّالا نظرا للدّور

الّذي للضّرركمقابلمالیةجزاءات إقرار صلاحیةالمشرّعمنحهقمع العقود الاستئثاریة ،

،) أولا(عقوبات المالیةتقریر في وتتمثّل هذه الصلاحیاتعلى السوق ، هذه العقود تخلفه

  ).اثانی(و عقوبات تكمیلیة

:العقوبات المالیة:أولا

تشمل العقوبات المالیة الغرامة المقررة للمؤسسات المرتكبة للعقود الإستئثاریة و یتم 

من الأمر 56وحسب نص المادة 1تحدید هذه الغرامة بالاعتماد على رقم أعمال المؤسسة

المقیدة المتعلق، بالمنافسة المعدل و المتمم التي یعاقب على الممارسات  03-03رقم 

من الأمر المتعلق بالمنافسة، بغرامة لا 14للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال اخر سنة %12تفوق 

مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، 

و إذا كان المرتكب المخالفة لا یملك ،هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربحعلى ألا تتجاوز

وهو ما یوضح 2."دج 6.000.000رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار

أن لمجلس المنافسة سلطة تقدیر العقوبة لأن المشرع لم ینص سوى على حدها الأقصى، 

.رسات المقیدة للمنافسةكما أن هذه العقوبة تخص كل المما

لم یقف المشرع عند هذا الحد بل عاقب أیضا على المساهمة الاحتیالیة في تنظیم أو 

في تنفیذ هذه الجریمة التي یقوم بها كل شخص طبیعي بصفة شخصیة، بغرامة قدرها 

یعاقب بغرامة "من الأمر المتعلق بالمنافسة على انه 57ملیوني دینار التي تنص المادة 

دج كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في 2.000.000ها ملیوني دینارقدر 

3."تنظیم الممارسات المقیدة المنافسة و في تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

  .67ص، زیداني كاهنة، بن عمیروش ویسام، مرجع سابق-1

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر03-03من الأمر رقم 56أنظر المادة -2

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر03-03لأمر رقم من ا57نظر المادة أ -3
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ومن أجل حث المؤسسات على تحري الدقة في تقدیم معلومات صحیحة فقد منح 

من 28المعدلة بالمادة 03-03من الأمر رقم59المشرع لمجلس المنافسة في المادة 

دج بناء على تقریر المقرر 800000إمكانیة إقرار غرامة لا تتجاوز 12-08القانون رقم 

ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات 

قل عن المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، كما یمكنه أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا ت

1.دینار عن كل یوم تأخیر100000

إلیهاتعترفمؤسّسةلكلّ منها الإعفاء أو الْمالیةالعقوباتكلّ تَخفیضیُمكنكما

الأمر من60المادّة في علیه المشرّعنصّ ، وهو2للممارسةحدٍّ لِوضْعالتّحقیق في وتُساهم

الغرامةمبلغیُقرِّ تخفیض نأ المنافسةمجلسیُمكن:"نهأعلى  تنصّ الّتي  03-03رقم 

 في التّحقیقإلیه أثناءالمنسوبةبالمخالفةتعترفالّتيالمؤسّسات على بهاالحكم عدم أو

المخالفات المتعلّقةارتكاببعدموتتعهّدفیهاالتّحقیق في بالإسراعوتتعاونالقضیّة

3."الأمر هذا أحكامبتطبیق

 في المادّة هذه أحكاممنالمؤسّساتتستفید لا نْ أ على منهاالثاّنیة الفقرة تنصّ كما

 عن ج.د ألف 50ب تقُدّرتهدیدیةغرامةتوقیعسلطةالمنافسةمجلسیَملكحالة العود، كما

4.التّحقیقلِمجریاتتعطیلمنالأفعالتلكتُسبِّبُهلِمانظرایوم تأخیر،كلّ 

:العقوبات التكمیلیة :ثانیا

الرّسمیة النّشرة في المنافسةمجلس قرارات نشرخلالمنافیةالشّفمبدأالمشرّعكرّس

علیه نصّتما وهذا الأخرى الإعلام وسائلمختلفبواسطة أو الصّحف في منهاومستخرجًا

.5الذّكرالسّابقة45المادّة

.المتمم، سالف الذكرالمعدل و ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 59انظر المادة -1

ولید دوخانجي رابح 2013-49القضیة رقم ،2015أفریل 16، صادر بتاریخ 2015-20قرار مجلس المنافسة، رقم -2

  . 59-56ص ص  8شركة سوناطراك، وسلطة ضبط المحروقات ،النشرة الرسمیة للمنافسة رقم :ضد كل من

www.conseil-concurrence.dz

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر 03-03من الأمر 60أنظر المادة -3

.36ة بن اعمارة ، مرجع سابق ، ص خلیجة براش، غانی-4

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر03-03من الأمر 45لمادة ا-5
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 في قراره بنشریأمر أن المجلسیستطیعحیثتكمیلیة،كعُقُوبةنشر القراروإجراء

 أو المتخصّصة أو المهنیةالمنشورات في أو المحلّیة، أو الجهویة أو ةالصّحف الوطنی

الّتيالأماكن في بتعلیقه كذلك یأمر أن یُمكنهكماالمستهلكین، إعلام أو أجهزةالجمعویة،

1.یُحدّدها

وسائلللمنافسة ومختلفالرّسمیةالنّشرة في التّجارةوزیرمنبسعيٍ  القرارات نشریَتِمّ 

المنافسةخاصّة بوضعبصفةوالمؤسّساتعامّة،بصفةالجمهور إعلام أجلمن الإعلام

2.المنافسةثقافةنشروبالتّاليالجزائر، في

الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة ،براهیمي نوال-1

.127، ص 2004الحقوق ن جامعة الجزائر، 

.37خلیجة براش، غانیة بن اعمارة ، مرجع سابق ، ص-2
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المبحث الثاني

في التصدي للعقود الإستئثاریة العادي دور القضاء

إن تخویل المشرع الجزائري لمجلس قضاء الجزائر سلطة مراقبة قرارات مجلس 

یكن الإعتراف الوحید من طرف المشرع بدور القضاء في حمایة مبادئ المنافسة، لم

المنافسة الحرة فمحدودیة الصلاحیات الممنوحة لمجلس المنافسة في مواجهة الممارسات 

المقیدة للمنافسة بما فیها العقود الإستئثاریة تأكید قانوني صریح بإختصاص الجهات 

، إختصاص یضاف لإختصاص الغرفة )مطلب الأولال(القضائیة في قمع العقود الإستئثاریة 

.)المطلب الثاني(التجاریة لمجلس قضاء الجزائر في مواجهة العقود الإستئثاریة 

دور الجهات القضائیة في قمع العقود الاستئثاریة:المطلب الأول

بالرغم من إنشاء مجلس المنافسة و إبعاد القاضي عن مجال حمایة المنافسة إلا أن

تشریعنون المنافسة تؤكد أنه لیس الوحید الذي یملك الاختصاص في تطبیقنصوص قا

الممارسات المقیدة للمنافسة حیث یساهم القضاء من القاعدة إلى القمة في تطبیق القواعد

الخاصة بحمایة المنافسة، لیتقاسم مع مجلس المنافسة مهمة السهر على ضمان السیر 

معنى هناك حدود تتوقف عندها صلاحیات مجلس للمنافسة الحرة في السوق، بالحسن

الفرع (العقود الاستئثاریة، حیث تختص هذه الأخیرة بإبطال المحاكمالمنافسة لتنفرد بها

.)الفرع الثاني(ها عن الأضرار الناتجة عنالتعویضو   )الأول

ختصاص القضاء بإبطال العقود الإستئثاریةإ: الفرع الأول

، المتعلق بالمنافسة،  03-03في الأمر رقم  لواردةنونیة اتعتبر معظم الأحكام القا

یجوز مخالفتها، مما ینتج عن عدم تطبیقها أو أحكاما آمرة لاالمعدل والمتمم، سالف الذكر، 

المخالفة لها، هذا ما یجعل تدخل عدم تنفیذ ما تضمنته، بطلان كافة التصرفات والممارسات

ختصاص إأمرا منطقیا وضروریا خاصة أمام عدم القضاء للنظر في بطلان تلك التصرفات

، 03-03من الأمر رقم 13مجلس المنافسة بالنظر في تلك المسائل، ذلك ما أقرته المادة 

دون الإخلال بأحكام ":أنهبنصها على سالف الذكرالمعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، 

أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى تفاقیةإن هذا الأمر، یبطل كل التزام أو م 9و 8 المادتین

   ".أعلاه 12،11،10،7،6الممارسات المحظورة بموجب المواد



51

فهذه المادة دلیل على محدودیة صلاحیات وسلطات مجلس المنافسة بالنظر في 

، مما یوحي بأن أمر النظر فیها یرجع إلى القضاء، حتى وان لم العقود الاستئثاریةإبطال 

ولم یحدد صراحة من هو القاضي المختص بذلك، حیث إن نص ینص المشرع صراحة 

المذكورة أعلاه جاء عاما لم یحدد الهیئات القضائیة المختصة بإبطال تلك 13المادة 

بالنظر في المختصهو القاضي دفعنا للقول بأنالممارسات دون سواها، إلا أن المنطق ی

، أو )التجاري أو القاضي المدني(العادي مثل تلك الدعاوى، سواء تعلق الأمر بالقاضي 

ني بحكم طبیعته عتبار القاضي المدإن یرى ویفضل ، بالرغم من أن هناك مبالقاضي الإداري

،ات التي بإمكانها تقیید المنافسةختصاصا في إبطال كل تلك التصرفإ هو القاضي الأكثر

ضا، خاصة بمناسبة أن ینتزع ذلك القول إمكانیة قیام القاضي التجاري بذلك الدور أی دون

.هذا من جهةالمتعلقة بالعقود الاستئثاریة، اوى المرفوعة أمامه و نظره في الدع

ختصاص مجلس إعلى أن ذلك القول لا یعني قیام یجب التأكید،من جهة ثانیة

في المواد التجاریة، بمناسبة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات قضاء الجزائر الفاصل

ابطال الممارسات المقیدة للمنافسة، في النظر في دعاوى لمتعلقة بإحدىمجلس المنافسة ا

قاضي الدرجة الأولى، أي المحاكم ، إنما القاضي المختص في ذلك هوالعقود الاستئثاریة

الجزائر الفاصل في دون سواها، ذلك ما یجعل كل من مجلس المنافسة ومجلس قضاء

في  یكتفیان بتبیان الطابع المناهض للمنافسةالطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة

.1دون القضاء بإبطالهالتصرف أو الشرط موضوع دعوى البطلان

هذا، ویتمتع بحق المطالبة بإبطال العقود الإستئثاریة عدة أشخاص هم أحد أطراف 

وكذا  ،)ثالثا(، مجلس المنافسة)ثانیا(، الغیر المتضرر من هذه العقود)أولا(العقد الإستئثاري 

.)رابعا(الوزیر المكلف بالتجارة 

العقود الاستئثاریةأحد أطراف : أولا

وعادة ما یكون به،المطالبة بإبطال ما التزم العقود الاستئثاریةیستطیع أي طرف في 

في  الاقتصادیة، فتضارب المصالح هذه العقود ضحیةمؤسسة الفي متمثلا الطرفینأحد 

قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة -1

.457-456، ص ص 2017بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1الجزائر
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المؤسسة بیؤديمماالمعنیة،ي لنشوء نزاعات بین المؤسساتما یفضكثیرا، ةمعینسوق 

  .هاالتي تمس بمصالحو إبطال الممارسةنزاع لتقدم أمام القضاء لالتماس حل اللمتضررة ال

العقود الاستئثاریةالغیر المتضرر من :ثانیا

قد و  ،أن یطلب إصلاح الضرر اللاحق بهعقود استئثاریةضحیةلكل شخص كان 

لأضرار التي لحقته من جراء هذا العقد أو ل االطلب الحصول على تعویض في مقابیكون 

.1الممارساتیتعلق الطلب بمنع الاستمرار في مثل هذه

مجلس المنافسة:ثالثا

بطلان كل عقد استئثاري یقید المنافسة في یمكن لمجلس المنافسة أن یرفع دعوى 

على الصالح العام،المحافظة على المنافسة و له مصلحة في ذلك وهي نما دام أالسوق 

یتولى للمنافسة، حیثعقود استئثاریة مقیدةیكون ذلك عندما یتضمن الملف المعروض علیه 

التجاریة هي الوحیدة المنافسة رفع دعوى البطلان، وذلك لكون الأقسام المدنیة و مجلس

2.عرف قانوني غیر مشرو أو الجزئي لتصالنطق بالبطلان الكلي ملاحظة و بالالمختصة

المكلف بالتجارةالوزیر:رابعا

من هناكالعقود الاستئثاریة،وزیر التجارة في رفع دعوى بطلان إمكانیةیخصفیما

یسمح لهصریحیرى أن هذا الأخیر لا یمكنه رفع دعوى الإبطال ما دام لا یوجد أي نص 

المنافسةخلاف ذلك، إذ أن قواعد قانوننرىیبرر مصلحته في هذا الشأن غیر أننا لك و ذب

بصفة كبیرة زء من النظام العام الاقتصادي، وبالعكس فان المصلحة العامة معنیةتعتبر ج

  .الأولى معنیة بالدرجةبل،هنا

مطلق،هو  العقود الاستئثاریةنه لا یوجد أي شك في أن البطلان في مجال إإذن ف

عها كل شخص سواء كان طرفا أم لم یكن طرفا فيعن ذلك أن الدعوى یمكن أن یرفوینتج

.3إذا كان من الممكن أن یستفید من حق مخالف لما نتج عن العقد المخالف للقانونالعقد،

.59، صمرجع سابقكتو محمد الشریف، -1

رع لنیل شهادة الماستر في الحقوق فدحوش صافیة، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرةیرة،دبش سم-2

.15، ص2016ن عام للأعمال، بجایة، قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم قانو 

.16مرجع نفسه، ص -3
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عن الأضرار الناتجة عن بالتعویض  العادي ختصاص القضاءإ: الفرع الثاني

ستئثاریةالعقود الإ

الاستئثاریة تختص العقود بالفصل في دعاوي إبطال القضاء إضافة إلى اختصاص 

عن عن الأضرار الناتجة بالتعویضبالفصل في الدعاوي المتعلقة أیضاالجهات القضائیة

   .هذه العقود

حق اللجوء إلىالعقود الإستئثاریةفیمكن لأي شخص اعتبر نفسه متضررا من 

ة لدعوى البطلان یكون محلها المطالبتبعیةمستقلة أو قضائیةرفع دعوى القضاء و 

المطالبةعن الضرر الذي أصابه، ذلك بشرط أن یكون من أصحاب الحق في بالتعویض

.)ثانیا(، وأن تكون شروط قیام دعوى التعویض متوفرة )أولا(التعویضب

أصحاب الحق في رفع الدعوى التعویض عن أضرار العقود الاستئثاریة:أولا

عقود الاستئثاریة أن ترفع یشترط لقبول دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن ال

، أو من الغیر )1(من ذي  صفة ومصلحة لرفعها بأن یكون رافع الدعوى طرفا في العقد 

.)3(، أو جمعیة من جمعیات حمایة المستهلك)2(المتضرر

ستئثاريب التعویض من أحد أطراف العقد الإطل: 1

عما التعویض ضررا طلبالذي یعتبر نفسه مت، و العقد الاستئثاريیمكن لأحد أطراف 

التقصیریة بإثبات أنه كان ضحیةتكبده من ضرر، وذلك بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة

التعسف في استعمال الحق والذي یتجسد في فرض طرف على آخر شروط ممنوعة بموجب

  .العقودالنصوص التي تحظر مثل 

بالتعویض عن البةفي المط العقودأطراف  یةحقأغیر أن الإشكالیة تطرح في مدى 

في  الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الممارسات، فهذه الأطراف على علم أو ساهمت

رتكابإمنطقیا في هذه المخالفة ویحرمه من التعویض ایجعل منه شریكمامخالفة القانون

بالتعویض، ویحرمه من المطالبةالشخص لمثل هذه التصرفات تزیل عنه صفة الضحیة

.1صحیح دائمالیس هذا غیر أن

العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،ضائیةالق موساوي ظریفة، دور الهیئات-1

.22، ص2011وزو، جامعة مولود معمري، تیزيكلیة الحقوق، لمهنیة، ا فرع قانون المسؤولیة
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:العقود الاستئثاریةالغیر المتضرر من :2

المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 48تأسیس طلب الضحیة بالاستناد إلى المادة یتم

التقصیریة و بالتحدید إلى نصلیةللغیر المتضرر الاستناد إلى أحكام المسؤو یمكنكما

عل أیا كان یرتكبه الشخص كل ف":على أنهتنص من القانون المدني التي 124المادة

".یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضضررا للغیریسبببخطئه و 

حمایة المنافسة  في العقود الاستئثاریةتساهم دعاوي التعویض المرفوعة من طرف ضحایا 

رى فهناك من یالضحایا محل نقاشحمایةحمایة المنافسة و قى العلاقة بینمن التحریف، لتب

السوق الحق في حمایة:أساسیینیمكن الاستدلال بعنصرینأنه لتدعیم دور الضحایا

إن  .الحق في إصلاح الضرر الناتج عن خطأ الغیر من جهة أخرىیة من جهة، و التنافس

یمكن أن یلعب إلى جانب السلطات الإداریةدعوى التعویض تكون مفیدة، فالضحیة

یعود ذلك إلى طول الإجراءات و ادرا ما یتحرك و سوق، ورغم ذلك فانه نللدور ضابط 

.1التعویض لا یتم بصفة فوریة، إضافة إلى قلة قیمتهلذلك ، رإثبات الضر صعوبة

حمایة المستهلكجمعیات˸3

المستهلكین المعتمدة أن تطلب التعویض مقابل الضرر الذي حمایةلجمعیاتیمكن

التي  العقودائیة للمطالبة بالتعویض، فكل القضبمصالحها، وذلك باللجوء إلى الهیئاتلحق

.قانون المنافسة إنما سببها الحد من حریة المستهلك في اقتناء المواد و الخدماتیحظرها

القضائیة للمطالبة بالتعویض منحمایة المستهلك حق اللجوء للهیئاتیعتبر منح جمعیات

ذلك بجعل هذه الصعوبات التي، و المشرع الجزائري على تكریسهاالنقاط الایجابیة التي عمل

2.كون الممارسات الاقتصادیة من المسائل المعقدةتصادفها كنقص الخبرة، و 

:قیام دعوى التعویض أركان: ثانیا

للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن لا تقبل الدعاوى القضائیة المرفوعة

، وعلاقة )2(، ضرر)1(ن وجود خطأدو  إلا بعد توافر أركان المسؤولیةالعقود الاستئثاریة

.)3(سببیة تربط بین الخطأ بالضرر اللاحق بالضحیة 

.25مرجع سابق، صموساوي ظریفة، -1

.مرجع نفسه-2
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الخطأ:1

فیما یتعلق بدعوى التعویض عن الضرر الناجم عن العقود الاستئثاریة والممارسات 

ومن المهم ملاحظة أن الخطأ یعتبر .التجاریة غیر القانونیة، یجب إثبات وجود الخطأ

سیاق، حیث یكفي إثبات وجود العقود الاستئثاریة أو الممارسة التجاریة مفترضًا في هذا ال

یتعین .غیر القانونیة من قبل الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي المدعي بالتعویض

على المدعي تقدیم الأدلة التي تثبت وجود هذه العقود والتي تشمل انتهاك قواعد المنافسة أو 

.ار بیع غیر عادلة أو وجود ممارسات تجاریة غیر مشروعةالتلاعب بالأسواق أو تحدید أسع

1.جمیع هذه التصرفات تعتبر أنها خطأ مدني

الضرر:2

هو ما یعرف بالضرر في أن ینتج عن هذا الخطأ ضرر، و ثانيالیتمثل الشرط 

التنافسي

الطبیعیة بصفة تؤدي إلى أن لا تتحدد یتمثل في إعاقة حركة السوق وعرقلة آلیاتهحیث

إنما تتحدد وفقا للعرض والطلب الطبیعیین و وفقا لقواعد المنافسة الحرة، أيفیه الأثمان

.بشكل مفتعل یرجع إلى تلك القواعد

یعد من الأمور التي علىالتعویض عن العقود الاستئثاریةإن تحدید الضرر في 

بة عند صعو التعویض، رغم ذلك فلا یزال القاضي یجدیسهل على القاضي تقدیرأساسها 

.2للضرر الناتج عن العقود الإستئثاریةالتعویض المقابلمحاولته تقدیر

علاقة السببیة:3

المبرمقتصادي مسؤولیة العون الإهناك شرط آخر لقیام،رإلى جانب الخطأ والضر 

علاقة  وجودهذا النوع من العقودستلزم جبر الأضرار الناجمة عن ی، حیثلعقود استئثاریة

، وطبیعة لهذه الدعوىنظرا للطبیعة الخاصة و  ،عنهاالناتج رالخطأ والضر رة بینسببیة مباش

3.رابطة السببیةال نه یكون من الصعب في حالات عدیدة إثباتإالضرر الموجب للتعویض ف

مذكرة لنیل شهادة ، في القانون الجزائريممارسات المقیدة للمنافسةمسؤولیة العون الاقتصادي عن البوجمیل عادل، -1

   .144ص ، 2012الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.450، صسابقمرجع ، قابة صوریة-2

ة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العامكریمة، منازعات المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادبدریة، جدیدأودیة-3

.48، ص2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، للأعمال، 
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المطلب الثاني

في مواجهة العقود لمجلس الجزائر العاصمةدور الغرفة التجاریة

الاستئثاریة

راقبة قرارات سلطة لمجلس قضاء الجزائر جزائري للغرفة التجاریة الإن تخویل المشرع 

المحددة عن القواعد العامة المتعلقة بالعقود الإستئثاریة كان خروجا صریحا مجلس المنافسة

للإختصاص القضائي برقابة قرارات السلطات الإداریة المستقلة، ما جعل البحث عن مبررات 

برقابة قرارات مجلس المنافسة المتعلقة فة التجاریة ختصاص الغر قانونیة تفسر ضرورة إ

في  الخوضیجب التعرض لها قبل، )الفرع الأول(بالعقود الإستئثاریة مسألة حتمیة 

.)الفرع الثاني(صلاحیات الغرفة التجاریة في مواجهة هذه القرارات 

الفرع الأول

المتعلقة مجلس المنافسة تختصاص الغرفة التجاریة برقابة قرارامبررات إ

بالعقود الاستئثاریة

موقفا واضحا وصریحا بخصوص عقد الاختصاص للغرفة اتخذ المشرع الجزائري 

التجاریة لمجلس قضاء الجزائري بممارسة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 

السالف 03-03من الأمر رقم 63بالممارسات المقیدة للمنافسة حسب ما ذكرته المادة 

، إلا انه في توزیع منازعات مجلس )أولا(ضروریا لحسن سیر العدالة  إذا كانوذلك . 1رالذك

المنافسة بین القاضي الإداري والقاضي العادي سیؤدي إلى اختلاف الرقابة الممارسة من 

لهذا النقل في قبل الجهتین وبالتالي هذا ما یؤدي إلى وجود إشكالات قانونیة نتیجة

).ثانیا(الجزائري ختصاص في القانونالإ

مبدأ حسن سیر العدالة كأساس لمنح الاختصاص للغرفة التجاریة: أولا

بالنظر في القرارات المختصة للجهة القضائیة غریبقام المشرع الجزائري بتوزیع 

مجلس المنافسة فأكد من جهة أن القرارات التي یتخذها المجلس في مجال الممارسات المقیدة 

المقیدةة بالممارسات قالمنافسة المتعل ستكون قرارات مجل":على أنه03-03من الأمر رقم 63تنص المادة -1

"...اء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریةقض سللطعن أمام مجل لةللمنافسة قاب
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أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر  لكنه من جهة أخرى فیهاطعن للمنافسة یكون ال

الاختصاص في تلك تشتتوهذا قد یؤدي إلى 1كذلك لمجلس الدولةالنظرمنح اختصاص 

، نصوصهیرفستفاوت تالمنازعات وبالتالي تناقض في تطبیق أحكام قانون المنافسة والتي 

كمبرر أساسي لمنح الإختصاص برقابة قرارات  لعدالةغلب الفقه مبدأ حسن سیر اأ یدلذلك یؤ 

.2مجلس المنافسة المتعلقة بالعقود الإستئثاریة للقضاء العادي

إلا انه نفس التوزیعالقانون الفرنسي الذي عرف  هر یقام المشرع الجزائري بتقلید نظ

النظر في ینتبه إلى أن مجلس الدولة الفرنسي له صلاحیات لهذا المبرر لمأثناء اتخاذه

في حین أن الأمر مختلف تماما بالنسبة  دقرارات الصادرة عن الوزیر المكلف بالاقتصا

.3المنافسةلمجلسللقانون الجزائري الذي یمنح الاختصاص

لمنافسة المشرع الفرنسي لهذا الاختصاص في مجال منازعات مجلس اتنفیذ إلا أن 

الجهة القضائیة المختصة بالنظر ل فقهي حو جدلار نقاش و كان بعد جدال كبیر، حیث ث

دیسمبر 1من الأمر رقم 15في الطعون المقدمة ضد مقررات مجلس المنافسة، فالمادة 

تقتضي بأن الطعن یكون أمام مجلس ،)ملغى(المتعلق بالمنافسة والأسعار الفرنسي1986

القاضي ختصاص عن من إالدولة لكن الحكومة الفرنسیة أرادت غیر ذلك أي أن یكون الط

من النواب بشأن هذا النقل حیث تم تقدیم دفع من طرف مجموعة.4العادي ولیس الإداري

إذا كان تطبیق نص معین أو تنظیم ":في الإختصاص أمام المجلس الدستوري فقضى أنه

خاص یسمح بإثارة منازعات مختلفة تتوزع بین جهات قضائیة عادیة وإداریة فمن المستحسن 

بركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة الاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، -1

.39، ص 2014تخخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.121مرجع سابق، ص ماتسة لامیة،-2

.39بركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص -3

خلالف خالد، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداریة المستقلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -4

، 2012، جیجل، القانون، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي

  .114ص 
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هدف حسن سیر إدارة العدالة أن یوحد قواعد الاختصاص القضائي في بللمشرع و بالنسبة 

1.نظام واحد وهو المختص أساسا

أصبحت الجهة المختصة للنظر في الطعون 1987جویلیة 6وعلیه، وبعد صدور قانون 

المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة هي محكمة استئناف باریس في غرفتها المتعلقة 

.2بالمنافسة

عدالة بمثابة ترخیص یسوغ بموجبه قدم یعتبر مبدأ حسن سیر العلى ما توبناءا 

ختصاص القضاء العادي في حل المنازعات الناشئة عن قرارات مجلس المنافسة وتفضیله إ

السلطات المنصوص علیه في الدستور، والذي یقضي بتوزیع بینعن مبدأ الفصل 

3.يالاختصاص بین جهات القضاء العادي والقضاء الإدار 

إشكالیة عملیة نقل الاختصاص في النظام القانوني الجزائري:ثانیا

كیف المشرع مجلس المنافسة على انه سلطة إداریة مستقلة بالتالي كان من المنطقي 

، وذلك على أساس 4أن یعود اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته إلى مجلس الدولة

بالتحدید المادة الاختصاصات مجلس الدولة و متعلق بال 01- 98أحكام القانون العضوي رقم 

فالأصل أن یتولى مجلس الدولة ولایة رقابة قرارات مجلس المنافسة لكن المشرع خرج 095

عن هذا الأصل بمنحه سلطة النظر في الطعون إلى القاضي العادي في الغرفة التجاریة مما 

.6بهاتشكیك في دستوریة عملیة نقل الاختصاص التي قام الأدى إلى 

إلى مجلس قضاء الجزائر وتكریس إن نقل الاختصاص من القضاء الإداري 

ختصاص له عن طریق قانون عادي من المستحیل قبوله بسهولة في القانون الجزائري الإ

یل شھادة ماستر في القانون مذكرة مقدمة لن، قضائیة على أعمال مجلس المنافسةالرقابة ال،شویخ وسیمعیمن بادیس،ز-1

،2015، جیجل،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال
.116ص 

.174سابق، ص كحال سلمى، مرجع -2

.123ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص-3

.112خلالف خالد، مرجع سابق، ص -4

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مایو 30، مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 09أنظر المادة -5

، 13-11عضوي رقم القانون الموجب ، معدل ومتمم ب1998جوان 01، صادر في 37ج عدد .ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

  .2011أوت  03، صادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج2011جویلیة 21مؤرخ في 

.38بركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص -6
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وهذا ما یبین تجاهل المشرع لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یقتضي أن یكون  دستور في 

.1لعضوي لیأتي في الأخیر القانون العاديأعلى هرم ثم یلیه القانون ا

بقانون عضوي في حیث أن ختصاص مجلس الدولة تم تحدیدهكما نشیر إلى أن إ

المصادق علیه 03-03ختصاص لمجلس قضاء الجزائر یتم طبقا للأمر رقم إحالة الإ

كده عضوي في النظام القضائي الجزائري یؤ القانون الفإن مكانة بموجب قانون عادي وعلیه 

ختصاصات مجلس هناك قانون عضوي لا یمكن تحدید إالمجلس الدستوري، وإذا لم یكن

2.إجراءات استثناءات علیهاو  ،الدولة

ن النقل الآلي للقانون الفرنسي في المنظومة القانونیة وتأسیسا لما سبق یتضح أ

ي إلى المساس الجزائریة، یترتب عنه عدة إشكالات قانونیة، إذ من شأن هذا النقل أن یؤد

بمبدأ ازدواجیة القضاء الذي یقوم على أساس فكرة الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیة 

.3وكذا تعدد جهات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

نقل أثارها المشرع من خلال عملیة بالإضافة إلى الإشكالات القانونیة التي 

هناك نقطة هامة لا یمكن إخفاؤها وهي ، ةأو غیر دستوریالإختصاص إذا كانت دستوریة

الصلاحیات الممنوحة للغرفة التجاریة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس 

.4تعتبر ضمانة هامة ضد التعسف الإداريالتيالمنافسة

الفرع الثاني 

المتعلقة قرارات مجلس المنافسة صلاحیات الغرفة التجاریة في مجال رقابة 

ثاریةبالعقود الاستئ

باعتبار أن قاضي الغرفة التجاریة لمجلس القضاء الجزائري هو المختص بالفصل في 

المنازعات الناشئة عن القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة في إطار إلغاء العقود 

، وبغض النظر عن الوصف الإداري لهذه الهیئة، فإنه یجب أن یكون معلوما ما الاستئثاریة

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة -1

.188، ص ، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزولنیل شهادة الدكتوراه في العلوم

.120مرجع سابق، ص،شویخ وسیمعیمن بادیس،ز-2

، مذكرة التخرج لنیل شھادة ماستر في  ، الطعن في قرارات مجلس المنافسةبن عیسى عبد الحق، بن قویدر یاسین-3

.56، ص 2021جامعة یحي فارس، المدیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،صص قانون الأعمالالحقوق، تخ

.122-121مرجع سابق، ص ص ،شویخ وسیمعیمن بادیس،ز-4
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اضي العادي لا یعتبر أكثر من مجرد خلف للقاضي الإداري، وهذا فیما إذا إذا كان هذا الق

لقاضي لأو ما إذا كان)أولا(قرار مجلس المنافسةعلى إلغاء كانت صلاحیاته تقتصر 

.)ثالثا(ه تأییدببالإضافة إلى صلاحیاته،)ثانیا(قرار مجلس المنافسةصلاحیة تعدیل 

بالعقود الاستئثاریةلمتعلقاقرار مجلس المنافسة إلغاء: أولا

في الطعن المرفوع له بخصوص قرار مجلس الغرفة التجاریة إذا نظر قاضي 

حد أركانه أن هذا القرار كان یحمل عیبا في أاكتشف الخاص بالعقود الإستئثاریة، و المنافسة 

هذا القرار هو كن للقاضي إصدار قرار واحد فقط و أو شروطه، فانه في هذه الحالة یم

الاستجابة للطاعن والموافقة على طلبه بإلغاء القرار المطعون فیه، ویرتكب خطأ كبیر من 

جهته في حالة عدم إتباع القوانین وضوابط المحددة لصحة وسلامة المشروعیة، إذا یعتبر 

أي عمل قانوني یمارس خارج نطاق المنصوص علیها لصحة المشروعیة یعتبر عملا غیر 

.1معرضا للإلغاءمشروع وبالتالي یكون 

حظ وجود عیب في مشروعیته سواء المطعون فیه إذا لابإلغاء القرارالقاضي یقضي 

كانت هذه العیوب تتعلق بالجانب الإجرائي أو الجانب الموضوعي، والتي لا یمكن 

تصحیحها أو تعدیلها، في هذه الحالة لا یمكن للقاضي سوى إصدار الحكم بإلغاء القرار 

2.المطعون فیه

وإذا تأكد القاضي من أن مجلس المنافسة لم یحترم قواعد الاختصاص الواردة في 

، أو لم یتبع الإجراءات المناسبة المطلوبة لحل هالذي یحدد اختصاصات03-03الأمر رقم 

3.النزاع المطروح أمامه، یكون لدیه الحق في إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس المنافسة

بالعقود الاستئثاریةالمتعلقمجلس المنافسة قرارتعدیل :ثانیا

.109صزعیمن بادیس، مرجع سابق، -1

، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شهادة ماستر أكادیمي، بن جلول محمد برجي-2

  .40ص ،2013و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق

أطروحة لنیل شهادة دكتوراة ،دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي،تفعیل مبدأ حریة المنافسة، منةآمخانشة -3

.465ص ،2017، 1جامعة باتنة،في القانون
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عندما یفصل قاضي الغرفة التجاریة في النزاعات حول قرارات مجلس المنافسة 

بصفته قاضیاً عادیاً، فإنه ینظر مرة أخرى إلى الوقائع والمسائل القانونیة حتى یتمكن من 

1.تغییر قرار مجلس المنافسة كلیاً أو جزئیاً 

سیتعین على القاضي إعادة النظر في ملف القضیة من البدایة، وعلیه، یلاحظ أنه 

ار مجلس المنافسة ، وقد یتوصل إلى نتیجة مفادها أن طاختم فیه أي من التاریخ الذي 

بالعیوب والمخالفات وهذا یتطلب إجراء تحقیقات ملئالإجراء المتبع من قبل مجلس المنافسة 

المنافسة بهذه الإجراءات لأن القاضي لا یتمتع وفي هذا الإطار، سیتم تكلیف مجلس.جدیدة

بالخبرة اللازمة في شؤون المنافسة، والتي یجب أن تكون على الأقل معادلة لتلك التي یتمتع 

وهو ما یثیر إشكالیات قانونیة وإجرائیة یصعب حلها، حتى مع تكریس .بها مجلس المنافسة

وفي مثل هذه القضایا، اعتادت محكمة .الجهات القضائیة لمبدأ استشارة مجلس المنافسة

الاستئناف في باریس العمل على قاعدة إحالة ملف القضیة إلى مجلس المنافسة للبدء في 

2.إجراءات المتابعة وخاصة التحقیقات مرة أخرى وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة

بالعقود الاستئثاریةالمتعلققرار مجلس المنافسةتأیید :ثالثا

نت السلطات الإداریة تمارس أعمالها وفقًا لمقتضیات مبدأ المشروعیة وتخضع إذا كا

مع لحكم القانون في جمیع مجالات تدخلاتها، فإن هناك احتمالیة لتصرفات هذه السلطات 

ویمكن أن یؤدي ذلك إلى المساس بحقوق ومصالح الأفراد المتأثرین .تجاهل هذه القواعد

3.بالقرارات التي تصدر عنها

كما أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة في الأمر المخل بالمنافسة على كیفیة تنفیذ 

قرارات الغرفة التجاریة لكل من مجلس القضاء الجزائري والمحكمة العلیا في حالة الطعن 

المعدل 03-03من الأمر رقم 70بالنقض، باستثناء ما یمكن استخلاصه من نص المادة 

.64–63، مرجع سابق، ص ص بن عیسى عبد الحق-1

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى نأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع -2

.444، ص 2012، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوققانون الأعمال، 

.62ص مرجع سابق، ، بن عیسى عبد الحق، بن قویدر یاسین-3
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، مما یعني ضمنا أن الوزیر المكلف بالتجارة 12-08انون رقم من الق32عملا بالمادة 

1.ورئیس مجلس المنافسة هما المكلفان بتنفیذ القرارات من مجلس المنافسة

ا للمادة ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة لنشرها في الجریدة الرسمیة للمنافسة طبق

شر القرارات في مجال یقوم الوزیر المكلف بالتجارة بن":03-03من الأمر رقم 49

إلا أنه تم ..."المجلس القضائي في النشرة الرسمیة للمنافسة،المنافسة والنظام الجزائري

:المتعلق بالمنافسة على النحو التالي12-08من القانون رقم 23تعدیل الأخیر وفقا للمادة 

زائر والمحكمة ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه، والسلطة القضائیة مجلس الج"

..."العلیا ومجلس الدولة فیما یتعلق بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

أما بخصوص إرسال قرار مجلس القضاء الجزائري إلى مجلس المنافسة، فهذا على 

أساس أنه صاحب القرار المطعون فیه، ومن أجل مراعاة التقدیر القضائي في القضایا التي 

وأخیرا لیتمكن مجلس المنافسة من الطعن في قرار مجلس القضاء ستعرض علیه مستقبلا،

2.الجزائري عن طریق الطعن بالنقض أمام المحكمة أعلى فائق

أطروحة مقدمة لنیل درجة ، المحظورة في ظل أحكام قانون المنافسةالاتفاقاتالمنافسة الحرة من حمایة بعوش دلیلة،-1

، تخصص قانون التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة

  .287 ص ، 2019

.288بعوش دلیلة، مرجع نفسه، ص -2
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:خاتمة

في ختام دراستنا هذه ومن خلال ما سبق التطرق إلیه، یمكن القول أن المشرع 

منها بالعقود الجزائري سعى وبقوة لحظر كل الممارسات الإستئثاریة خاصة ما تعلق 

افسة أو تقیدها أو حتى التقلیل الاستئثاریة كونها ممارسة خطیرة من شأنها أن تعیق المن

الحد منها داخل السوق المعنیة، ویحدث ذلك عند لجوء المؤسسات لطرق محظورة لفرض و 

سیطرتها على السوق من خلال إبرامها لعقود الهدف منها تحقیق التفرد والسیطرة والاستحواذ 

.لى السوق وإقصاء باقي منافسیهاع

المتعلق 03-03تُعَتَبَر العقود الاستئثاریة ممارسة محظورة بموجب الأمر رقم 

یُمنع بموجب هذا القانون أي تصرف یهدف إلى الإنفراد بالسوق أو الاستحواذ .بالمنافسة

في  رالحظیتمثل الغرض من .علیها بشكل غیر مشروع من قِبَل المؤسسات الاقتصادیة

وتنظیم الأسواق في مجالات معینة، مما یسهم في تعزیز الحرةالحفاظ على المنافسة 

المتعلق ،03-03التنافسیة وحمایة حقوق المستهلكین والشركات المنافسة وفقًا للأمر رقم 

.بالمنافسة

للمؤسسات حریة الدخول إلى الأسواق وممارسة القانون یتیح بناء على ذلك، 

لكن ذلك لا یتحقق دون مواجهة یة دون عوائق أو قیود غیر مشروعةصادالنشاطات الاقت

فعالة لاي شكل من أشكال الممارسات المقیدة للمنافسة خاصة ما تعلق منها بالعقود 

مبادئ بالحفاظ على اقتصاد صحي ومنصف یعتمد على  الدولةالتزام بما یخدم الإستئثاریة 

.الحرةالمنافسة 

زائري أهمیة المنافسة كوسیلة لتعزیز التقدم الاقتصادي، ولهذا یُدرك المشرع الج إذ

تُعتبر الأحكام القانونیة التي تمنع العقود الاستئثاریة من حیثالسبب اتخذ إجراءات لحمایتها

قام  لذاالأسس الأساسیة لتحقیق هذا الهدف نظرًا لتداخلها مع قواعد المنافسة في السوق 

اریة، شرط أن یكون موضوع هذه العقود أو تأثیرها تقییدًا المشرع بحظر العقود الاستئث

للمنافسة في سوق السلع أو الخدمات في أي جانب من جوانب الإنتاج، التوزیع، الخدمات، 

.أو حتى الاستیراد
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:بناءا على ما سبق تم التوصل إلى النتائج التالیة

.في العقود الإستئثاریةقدة طراف المتعاالأ بینعدم وضوح الالتزامات المتفق علیها -

ستئثاریة إلى مخاطر القانونیة إذا لم یتم تنفیذ العقد بین الأطراف بشكل تعرض العقود الإ-

.صحیح

ما یعرق فعالیة تدخل مجلس المنافسة تفاصیله بشكل قانونيالعقد و  صعوبة إثبات-

.لقمعها

تعثر الاتفاق بین أطراف عقد و ال تأخر في الأداء إذا لم یتم تحدید مواعید واضحة للأداء

.المتعاقدة 

:أهمهاالإقتراحاتبعض سنحاول تقدیمتقدم بیانهما  وفق

أنه یجب على المشرع أن یعید النظر في تنظیم هذه الممارسة بما یتوافق مع أحكام أخرى -

ة وخاصة المحور المتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة بشكل عام، وكذلك الأحكام المتعلق

بالملكیة الفكریة والصناعیة كما یلزم المشرع لتطبیق مبدأ الحظر النسبي على هذه 

.الممارسات فلیست حالات الإستئثار تؤدي بالضرورة إلى تغییر المنافسة وتقییدها

یجب منح مجلس المنافسة صلاحیات واسعة لتنظیم هذه الممارسة بناءا على التحلیل -

.باعتباره الخبیر الرسمي في المجال المنافسةالاقتصادي لكل حالة على حدة،

ین واللوائح التي تنظم العقود الإستئثاریة والنزاعات ینبغي تضمین بنود للامتثال للقوان-

.المتعلقة بها
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قائمة المراجع

:الكتب–1

الطبعة تطبیقاتها في القانون الجزائري،یاف عمار، النظریة العامة للحق و بوض-1

.2010الأولى، جسور النشر والتوزیع، 

03-03وفقا للأمر ،ون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد شریف، قان-2

.2010منشورات بغدادي، الجزائر، ،02-04والقانون 

:الرسائل والمذكرات الجامعیة–2

:الدكتوراهرسائل  -أ

غیر المشروعة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الاتفاقاتالحاسي مریم، حظر -1

ن، كلیة الحقوق والعلوم دكتوراه في العلوم، تخصص قانون مسؤولیة المهنیی

.2019جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، ،السیاسیة

بدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، -2

، كلیة الحقوق اقتصاديقانون عام :أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص

.2020-2019والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

المحظورة في ظل أحكام الاتفاقاتحمایة المنافسة الحرة من بعوش دلیلة،-3

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة،منافسةقانون ال

تخصص قانون التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 

.2019قسنطینة، 

، أطروحة لنیل شهادة التوزیع في إطار قانون المنافسةبن زیدان زوینة، عقود-4

ص، كلیة الحقوق والعلوم دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون خا

.2017، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،السیاسیة
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تعسفي لوضعیة التبعیة الالاستغلالحمایة المنافسة من ،جواد عفاف-5

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في القانون  فرع قانون أعمال الاقتصادیة

.2018،كلیة حقوق ،جامعة قسنطینة، استھلاكتخصص منافسة و 

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة -6

المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، 

.2015، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في قابة صوریة، الآلیات القانونیة -7

، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1رالقانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائ

.2017فیفري 23

لجزائري على ضوء التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون اقوسم غالیة،-8

العلوم قوق و، كلیة الححة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، أطروالقانون الفرنسي

.2016، ، تیزي وزو، جامعة مولود معمريالسیاسیة

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة -9

مقارنة بالقانون الفرنسي، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، 

.2005وزو، جامعة مولود معمري، تیزي

مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، لعور بدرة، آلیات -10

تخصص قانون الأعمال، ،یل شهادة دكتوراه علوم في الحقوقأطروحة مقدمة لن

.2014-2013، بسكرة، رالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضكلیة الحقوق و 

دراسة مقارنة بین التشریعین ،تفعیل مبدأ حریة المنافسة، منةآمخانشة -11

، 1جامعة باتنة،في القانون هأطروحة لنیل شهادة دكتورا،ائري والفرنسيالجز 

2017.

مسعد جلال زوجة محتوت، مدى نأثر المنافسة الحرة بالممارسات -12

كلیة التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، 

.2012الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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:الجامعیةالمذكرات - ب

 الماجستیرمذكرات:

إقجطال فریدة، النظام القانوني لعقد الفرنشیز في ظل القانون الجزائري، مذكرة -1

د، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقو 

.2016جوان 16جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ،السیاسیة

مذكرة،رورة في قانون المنافسة في الجزائالمحظالإتفاقاتبراھیمي نوال،-2

.2004جامعة الجزائر، ، لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق

العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في  ةمسؤولیل عادل، میبوج-3

القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

.2012وزو، المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزيالمسؤولیة

في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الاختصاصبوحلایس إلهام، -4

، جامعة قسنطینة ص، قانون الأعمال، كلیة الحقوقماجستیر في القانون، تخص

.2005منتوري، قسنطینة، 

خلالف خالد، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداریة المستقلة، -5

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون العام 

بن یحي، للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق

.2012جیجل، 

، جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة، مذكرة سمیحةعلال-6

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2005منتوري، قسنطینة، 

كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة -7

ستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد الماج

.2009بوقرة، بومرداس، 
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لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة -8

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، الفرنسي والأروبي(

المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، وهران، ماجستیر في قانون الأعمال 

2011.

لنیل شهادة ، مذكرة لقضائیة على أعمال مجلس المنافسةماتسة لامیة، الرقابة ا-9

عبد الرحمان ،العلوم السیاسیة، جامعةجستیر في القانون، كلیة الحقوق و الما

.2012، بجایة، میرة

تطبیق قانون العادیة في القضائیةموساوي ظریفة، دور الهیئات-10

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة

.2011وزو، المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي

 الماسترمذكرات:

ابن مبارك عبد الباري، حنین عبد الوهاب، عقد الإمتیاز التجاري، مذكرة لنیل شهادة -1

، جامعة أحمد درایة، الحقوق والعلوم السیاسیةص، كلیة الماستر في القانون الخا

.2017أدرار، 

كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في بدریة، جدیدأودیة-2

.2013للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، تخصص القانون العام

المنافسة في ظل القانون النظام القانوني لمجلس ،براش خلیجة، غانیة بن اعمارة-3

، تخصص القانون العام للإعمال،كلیةرمذكرة التخرج لنیل شھادة الماست، الجزائري

.2013، بجایة ،أعمال، جامعة عبد الرحمان میرة

بركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة -4

ماستر أكادیمي، تخخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم الاستكمال متطلبات

.2014السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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بلهادي براهیم، رحماني رشید، أشكال الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة -5

تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2022السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة بن جلول محمد برجي-6

العلوم انون عام للأعمال، كلیة الحقوق و التخرج لنیل شهادة ماستر أكادیمي، ق

.2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

في قانون المنافسة، مذكرة لنیل الاستئثاربن عمیروش ویسام، زیداني كاهنة، حظر -7

، الاقتصاديالقانون العام :شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص

.2019جویلیة 7كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ین، الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة بن عیسى عبد الحق، بن قویدر یاس-8

التخرج لنیل شهادة ماستر في  الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2021والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، 

عقد : بوحنة أحلام، جرفي أماني، الممارسات الإستئثاریة في قانون المنافسة-9

شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الفرانشیز نموذجا، مذكرة لنیل

14أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.2021جویلیة 

بودلال خلیفة، عثمان یوغرطة، الإتفاقات المقیدة وفقا لقانون المنافسة، مذكرة -10

قسم الحقوق، كلیة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص، قانون الأعمال، 

.2017، والحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
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.2022زي وزو، ، جامعة مولود معمري، تیالسیاسیة
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مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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، قضائیة على أعمال مجلس المنافسةالرقابة ال،شویخ وسیمعیمن بادیس،ز-13

،یل شھادة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمالمذكرة مقدمة لن

.2015، جیجل،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي

مذكرة مقدمة لنیل ،ءات المتابعة أمام مجلس المنافسةإجرا،وردةعمرون-14

، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و،یمي، تخصص قانون أعمالشھادة الماستر أكاد

.2020،یلةجامعة محمد بوضیاف ، مس

فزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل -15

شهادة الماستر، تخصص القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015الطاهر مولاي، سعیدة،. د

كشرود رمزي، الممارسات المقیدة للمنافسة ودور سلطات الضبط، مذكرة -16

قانون أعمال، كلیة :مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، فرع حقوق، تخصص

.2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

لاستكمالمقدمة معلم خولة، مبدأ سلطان الإرادة في قانون المنافسة، مذكرة-17

متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2019جوان 24جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

إجازة المدرسة العلیا للقضاء:

قوعراب فریزة، الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل -1

.2008للقضاء ، الجزائر، إجازة المدرسة العلیا 

:المقالات-3

بدوي عبد الجلیل، هنان علي، نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص .1

مجلة نور للدراسات المتمم المتعلق بالمنافسة، المعدل و 03-03وفقا للأمر 
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، 06، غردایة، المجلد والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، كلیة الحقوقالاقتصادیة

.63-48، ص ص 2020، 11العدد 

مجلة برحو وسیلة، الممارسات الإستئثاریة في ظل قانون المنافسة الجزائري، .2

، 14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد المفكر

.110-92، ص ص 2019، 2العدد 

ارسات بن لشهب أسماء، مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من المم.3

كلیة الحقوق، جامعة مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،المقیدة لها، 

.106-90، ص ص 2016، 01، العدد 1قسنطینة 

مجلة العلامة التجاریة، باستغلال، حامدي بلقاسم، عقد الترخیص حموته عبد العلي.4

ائر، ، الجز خبر الأمن الإنساني، جامعة باتنةمالباحث للدراسات الأكادیمیة، 

.635-620، ص ص 2021، 01، العدد 08المجلد

03-03زقاري أمال، العقود والأعمال الاستئثاریة المقیدة للمنافسة وفقا للأمر .5

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  

د االله، ، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي مرسلي عبوالسیاسیة

.298-277، ص ص 2017، 1، العدد 1تیبازة، المجلد 

سبسي حسان، ملاوي إبراهیم، شروط حظر العقود الإستئثاریة المقیدة للمنافسة، .6

، 1، العدد 5، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة

.127-117، ص ص 2018

مجلة الدراسات ،"اریة المقیدة للمنافسةعقود التوزیع الإستئث"سویلم فضیلة، .7

، سعیدة، امعة موالي الطاه، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ج8، العددالحقوقیة

.162-145، ص ص 2017
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، ریك المتابعة أمام مجلس المنافسةالإخطار كإجراء قانوني لتح،علواش مهدي.8

، ص 2017قسنطینة، ، ، العدد الثانيقانون الأعمالو  مجلة البحوث في العقود

  .57-36ص 

:النصوص القانونیة-4

الدستور:

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ج.ج.ر. یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج،1996دیسمبر7مؤرخ في 96-438

11مؤرخ في  03-02رقم قانون المعدل بموجب 1996دیسمبر8صادر في ،76عدد 

معدل ومتمم بموجب ، 2002أفریل  14في  صادر 25عدد  ج.ج.ر. ،ج2002أفریل 

 16في  صادر، 63عدد  ج.ج.ر. ، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في  09-08 رقم قانونال

.، ج2016مارس 16مؤرخ في01-16قانون رقم معدل ومتمم بموجب ال، 2008نوفمبر 

بموجب التعدیل الدستوري معدل ومتمم 2016رس ما 7في  صادر،14عدد  ج.ج.ر

یتعلق 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ج عدد .ج .ر.، ج2020نوفمبر 1بإصدار التعدیل الدستوري، الصادق علیه في استفتاء 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82

النصوص التشریعیة:

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو 30مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون -1

، معدل 1998جوان 01، صادر في 37ج عدد .ج.ر.الدولة وتنظیمه وعمله، ج

ج .ج.ر.، ج2011جویلیة 21، مؤرخ في 13-11ومتمم بالقانون العضوي رقم 

  .2011أوت  03، صادر في 43عدد 

المدني، ، یتضمن في القانون1975دیسمبر 26مؤرخ في 58-75مر رقم أ-2

.متممو ، معدل 1975سبتمبر  30ادر في ص 78ج عدد .ج.ر.ج
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، 09ر، عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -3

).ملغى(1995فیفري 22صادر في 

ج عدد .ج.ر.جالمنافســـة، بتعلـــقی،2003جویلیة 19مــؤرخ في  03- 03رقم  مرأ-4

-08قانون رقم البموجب متمــــممعـــدل و ، 2003جویلیة 20، صادر بتاریخ في  43

، 2008جویلیة 2، صادر في 36عدد  ج.ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في 12

 ج.ج.ر.ج، 2010أوت  15مؤرخ في 05-10قانون رقم معدل ومتمم بموجب ال

.2010أوت  18، صادر في 49عدد 

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالعلامات، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -5

.2003جویلیة 23، صادر في 44

قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمن 2008فیفري 23مؤرخ في 09-08مر رقم أ-5

معدل ومتمم ، 2008فبرایر 25صادر بتاریخ ،21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

، 48ج عدد .ج.ر.، ج2022جویلیة 12المؤرخ في 13-22بموجب القانون رقم 

.2022جویلیة 17صادر في 

النصوص التنظیمیة:

یحدد النظام الداخلي ،1996ینایر17مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم .1

.1996ینایر21، صادر5عدد  ج.ج.ر .المنافسة، جفي مجلس 

، یحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم .2

.2011جویلیة 13، صادر في 39عدد  ج.ج.ر.المنافسة وسیره، ج

:مجلس المنافسةقرارات-6

، الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس 2013جویلیة 24المؤرخ في  01قرار رقم  -1

.03المنافسة، المنشور في النشرة الرسمیة للمنافسة رقم 
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، 2014نوفمبر 13، صادر بتاریخ 2015 -18قرار رقم   قرار مجلس المنافسة،-2

، ص 8شركة سري ضد شركة اتصالات الجزائر، النشرة الرسمیة للمنافسة، رقم 

concurrence.dz-www.conseil. 53-52ص 

القضیة ،2015أفریل 16بتاریخ ، صادر 2015 - 20رقم  قرار مجلس المنافسة،-3

شركة سوناطراك، وسلطة ضبط :ولید دوخانجي رابح ضد كل من 2013-49رقم 

  ؛59 -56ص ص  8المحروقات ،النشرة الرسمیة للمنافسة رقم 

concurrence.dz-www.conseil

، الشركة 2015أفریل 16، صادر بتاریخ 2015-25، رقم قرار مجلس المنافسة-4

8ذات الأسهم رونو ضد الشركة ذات الأسهم سوفاك، النشرة الرسمیة للمنافسة، رقم 

concurrence.dz-www.conseil ؛69 -68ص ص 

، الجمعیة 2018نوفمبر 15، صادر بتاریخ 2018-07قرار مجلس المنافسة، رقم -5

، 18الجزائریة لحمایة وإرشاد المستهلك ضد اتصالات الجزائر،  النشرة الرسمیة رقم 

concurrence.dz-www.conseil ؛14-6ص ص 

، وزارة 2018نوفمبر 15، صادر في 2018-08، رقم قرار مجلس المنافسة-6

النشرة الرسمیة للمنافسة رقم ،بطوشالملبنة الصومام ودانون و سساتالتجارة ضد المؤ 

concurrence.dz-www.conseil؛ 20 -15، ص ص 18

الوكالة ، 2018نوفمبر 15، صادر في 2018-09، رقم قرار مجلس المنافسة-7

شركة "، "لایف كلیم"و تطویرها ضد شركةة الوطنیة لترقیة الحصائر التكنولوجی

-21، ص ص 18لنشرة الرسمیة للمنافسة، رقم ، ا"ب أ  ایكسببونت"شركة ، و "توشیبا

concurrence.dz-www.conseil؛ 23

، الشركة ذات 2020فیفري 26، صادر في 2020-01، رقمقرار مجلس المنافسة-8

، النشرة الرسمیة "هیتش الجزائر "ضد شركة ذات   المسؤولیة المحدودة "یسیر "الأسم 

.9-6، ص ص23للمنافسة، رقم 

concurrence.dz-www.conseil
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ملخص

المتعلق بالمنافسة المعدل   03-03رقم  الأمرمستحدثة بواسطة 10المادة تعتبر 

العقود وتعرف،ستئثاریةالعقود الإ أشكالالمتمم سالف الذكر كنص عام لمنع كل و 

تمنح میزة تنافسیة تبرم بین المؤسسات الاقتصادیة و اتفاقیات تجاریةعلى أنها ستئثاریةالإ

الهدف من هذه العقود هو تنظیم ،تقلیل الحریة في السوقتقوم بتقیید المنافسة و غیر عادلة و 

القانون الجزائري یفرض شروطًا ، و العلاقات التجاریة وتعزیز المنافسة الصحیحة في الاقتصاد

یمنع .على عقود الاستئثار، بما في ذلك أن تكون مشروعة وتحقق مصلحة اقتصادیة عامة

ة أو یعیق الوصول للسوق بشكل غیره المنافسقود الاستئثار بشكل یشو القانون استخدام ع

.عادل

غیر ستئثاریةالإفي حالة انتهاك هذه الشروط أو تجاوزها، یمكن أن تصبح عقود 

الهدف الرئیسي من هذه القوانین هو ضمان عدم تشویه المنافسة ،قانونیة وتتعرض لعقوبات

.والمحافظة على توازن السوق وصحة الاقتصاد

مجلس الإستئثار، ،عرقلة السوق، الهیمنة الإقتصادیةالعقود الإستئثاریة،:الكلمات الدالة

.المنافسة


